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 ملخص
 

 
 

تعد الأملاك الوقفية ضمن التصنيفات القانونية الثلاثة للأملاك العقارية وفق قانون التوجيه  
، وقد استدعى هذا التصنيف صدور نصوص قانونية 18/11/90 المؤرخ في 90/25العقاري رقم 

 .قانوني للوقف وخاصة ما يترتب عن هذا التصرف من آثار قانونيةوتنظيمية متعاقبة حددت النظام ال
 

حبس العين عن التملك على وجه التأبيد، والتصدق بالمنفعة علة وجه من : يعرف الوقف بأنه 
 .أوجه البر والخير في الحال أو المآل وفق اشتراطات الواقف المعتبرة

 
منها أثرين مباشرين متعلقين بملكية المال إن نشأة التصرف الوقفي صحيحا يرتب آثارا مختلفة  

 .الوقفي، يتمثل الأثر الأول في تمتع الوقف بشخصية معنوية تحقق له الاستقلال الإداري والمالي
 

أما الأثر الثاني فهو بطلان التصرفات الواردات على المال الوقفي إلا ما أقره الفقه والقانون  
 .لوقفي بطريقة الاستبدال لإبقاء الأوقاف وإكثار غلاتهااستثناءا، إذ يجوز التصرف في المالك ا

 
 :كما يترتب على إنشاء الوقف أثرين متعلقين بالانتفاع منه وهما 

 
الاستحقاق في الوقف، حيث يجوز للموقوف عليه التصرف في غلة الوقف ولا يملك التنازل  -

 .عن حقه في الاستحقاق لأن ملكية المال الوقفي لا تنتقل له
إذ يؤدي استغلاله وتثميره إلى المحافظة عليه حتى لا يضيع في النفقات : ار المال الوقفياستثم -

 .والمصاريف، وإلى اعتباره مصدرا لتمويل الجهات ذات النفع العام
  

وأخيرا فإن الآثار القانونية للتصرف الوقفي توضح دور الوقف في التنمية الشاملة حيث سواء 
 .ي أو الإقتصاديدوره التمويلي أو الإجتماع

  
كما تظهر هذه الآثار أهمية الوقف كأداة فعالة في تطوير المجتمع وتنميته اقتصاديا  

 . وإجتماعيا وحضاريا
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 مــقـدمــة
 
 
 

وفق قانون التوجيه لعقارية تعد الأملاك الوقفية ضمن التصنيفات القانونية الثلاثة للأملاك ا 

المعدل  م1989دستور م والذي جاء تكريسا لبعض ماجاء في 1990-11-18العقاري المؤرخ في 

 . ب حمايتها ووجوالأملاك الوقفية منه التي قررت الإعتراف ب52والمتمم، ومن ذلك المادة 
 

 تصرف قانوني يفيد منع التصرف في رقبة العين إن الأملاك الوقفية هي ما كانت نتاج 

الموقوفة التي يمكن الإنتفاع بها مع بقاء عينها، وجعل المنفعة لجهة من جهات الخير إبتداءا أو إنتهاءا 

و توزيع ريعه على وفق إرادة الواقف، للعمل بها في وقفه، والتي تتعلق إما بمصارف الوقف أ

 .المستحقين أو الولاية عليه

 

إن تصنيف الوقف ضمن أصناف الملكية استدعى صدور نصوص قانونية وتنظيمية متعاقبة  

وخاصة مسألة ما يترتب عن هذا  ته ضمن النظام القانوني للأموالحددت نظامه القانوني وبينت مكان

 أسباب عديدة تداخلت مع أهداف هته  إختيارهدفعني إلىالتصرف من آثار وهو موضوع دراستي التي 

 :الدراسة والتي يمكن إجمالها فيما يلي

 - الذي تعتبر الشريعة الإسلامية مصدرا ماديا له –تبيان عناصر التميز لهذا التصرف القانوني -1
 .عن غيره من التصرفات، على أساس أن العبرة بالآثار والنتائج

واضيع المتعلقة بالوقف نظرا لنقص الدراسات القانونية في هذا إثراء الكتابة في مثل هذه الم-2

 .الموضوع

 .مواكبة التطورات التشريعية المتعلقة بالأوقاف من حيث التحليل والمناقشة-3

لتحولات الهامة في الـسياسات العامـة       في ظل ا  نظام الوقف، وبعث مؤسساته     المساهمة في إحياء    -4
وعلى قتصادية والإجتماعية الرامية إلى النهوض بالأنشطة الخاصة        منها السياسية، والإ  وخاصة  للدولة  

 . الوقفرأسها

أهمية دراسة العقود التي استحدثها المشرع الجزائري في إطار استثمار المال الوقفي بموجب -5

 المتعلق بالأوقاف المعدل والمتمم، ومدى مساهمتها في دفع عجلة التنمية بالمجتمع 07-01القانون 
 .ريالجزائ

 

أهمية موضوع الوقف في حد ذاته التي تنصرف إلى المواضيع المتعلقة به، وهي على سبيل المثال -6
 :تتمثل في ما يلي

 .وتتعلق بحصول القربة إلى االله تعالى، لأنه صدقة جارية: الأهمية الشخصية-أ
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ف آثر مهم  في سد باعتباره وسيلة مهمة للتكافل الاجتماعي بحيث أن للوق: الأهمية الاجتماعية-ب

حاجات المجتمع ومتطلباته الملحة، من خلال الوقف على الفقراء والمساكين والمحتاجين، ومن خلال 

 .الخ...الأعيان الموقوفة كالمستشفيات، المدارس، وآبار المياه 

 يعتبر الوقف وسيلة لتداول المال بين أفراد المجتمع من غير تمييز بينهم،: الأهمية الاقتصادية-ج

ويعمل على تحريك المال عن طريق المشاريع التي تقوم بها مؤسسة الوقف وبهذا يؤدي إلى التنمية 

 .الاقتصادية

كما أن له آثارا واضحة في تنمية رأس المال البشري، وتوفير الأيدي العاملة وذلك بالوقف على -د

تعلمة وذات خبرات متخصصة التعليم الذي يؤدي في النهاية إلى العمل على تأسيس أيدي عاملة فنية م

في مجالات علمية مختلفة ومتنوعة، وأيضا بالوقف على الصحة الذي يعمل على تأمين الكفاءة 

 .الجسمية والرعاية الصحية للعاملين

 كما أن للوقف أهمية بالغة  على ميزانية الدولة العامة من حيث أنه يتكفل بالصرف على كثير من هـ

 .كاهل الدولة، كالتعليم والصحة والشؤون العسكريةالبنى التحتية التي تثقل 

 

بالمقتضيات القانونية التي أهلت الوقف :  التي يبحث فيها الموضوع تتعلقالإشكالية الرئيسةإن  

إلى أن يصبح صنفا من أصناف الملكية إلى جانب الملكية العامة والملكية الخاصة، وبتعبير آخر ماهي 

ي الصحيح التي تميز الوقف عن غيره من التصرفات ليتبوأ مكانته مقتضيات ونتائج التصرف الوقف

 .كصنف من أصناف الملكية، وما هي قواعد التعامل مع أصل الوقف ومع ما يدره من منافع؟؟

  

وللإجابة على الإشكالية السابقة ومتعلقاتها رأيت من الضرورة بمكـان أن نمهـد للموضـوع                

جلاء حقيقة التصرف الوقفي والتعرف على كنهه، فتحدثت فيـه          بمبحث تمهيدي يتعلق بماهية الوقف لإ     

عن مفهومه وعن أركانه حتى يكون المدخل إلى الموضوع يسيرا وسهلا، والـصورة شـاملة غيـر                 

 .مجتزأة

 : ثم قسمت الموضوع إلى فصلين 

تين ضمنتهما يتعلق بالآثار القانونية المتعلقة بملكية المال الوقفي وتحدثت فيه عن مسأل: الفصل الأول

 :هما

 .الشخصية المعنوية للوقف

 .بطلان التصرف في المال الوقفي

 

وتحدثت فيه عن موضوعين . فيتعلق بالآثار القانونية المتعلقة بالانتفاع من الوقف: أما الفصل الثاني

 :هما

 .الاستحقاق في الوقف

 .استثمار الاملاك الوقفية
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 :ج التاليةوللاحاطة بهذا الموضوع استعملت المناه 

 .المنهج التاريخي -

 .المنهج الوصفي -
 .المنهج التحليلي -

 : التي استعملتها في هذه الدراسة هي  والأدوات

 .المراجع الفقهية والقانونية العامة -

 .النصوص القانونية والتنظيمية وكذا الاجتهادات القضائية ذات العلاقة -
 .الأنترنيت -
 . تحليل المعلومات -
 

ساس بالنقص وعدم الكمال من سمة الباحث الموضوعي وعليه فإن وفي الأخير  فإن الاح

أصبت فيما اجتهدت فيه فهو من االله الذي أسأله أن لا يعدمني الأجرين، وإن أخطأت وقصرت فمن 

 .نفسي وأسئل االله أن لا يعدمني الأجر
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 المبحث التمهيدي
 ماهية الوقف

 
 
 

ا شكل إحدى المظاهر الحضارية التي تميزت بها الجزائر وقد عرف  عريقنظامايعتبر الوقف  
تطورا مستمرا من الناحية التشريعية، حاول من خلاله المشرع الجزائري دائما إبراز أهمية الوقف 

 .وحقيقته مستندا في ذلك إلى أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدرا ماديا لقانون الوقف
 
ي مر بها الوقف في الجزائر، وما جاء به المشرع الجزائري لتنظيمه إن معرفة المراحل الت 

 :ما يليأمر يستدعي منا البحث في 
 

 
  تطور وضعية الأوقاف في الجزائر.1.1

 
إن الوقف من أهم أصناف الملكية العقارية التي عرفتها الجزائر في الفترة ما قبل الحكم  
 سيما مع أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع  ثم توسع أثناء عهد العثمانيين لا العثماني

 : عشر، ليعرف بعد ذلك تطورا ملحوظا نتبينه في ثلاث مراحل رئيسية كما يلي
 

 الأوقاف في العهد العثماني. 1.1.1
 

لقد اكتسبت الأوقاف في الجزائر أهمية خاصة ووضعا مميزا أواخر العهد العثماني، إذ  
يزيد عن نصف الأراضي المستغلة زراعيا وتساهم بما يعادل نصف الإنتاج أصبحت تستحوذ على ما 

وقد تزامن مع هذه الأهمية تطور نظامه الإداري الذي استكمل تنظيماته واستقرت أجهزته،  الزراعي
وقد انعكس ذلك على النظام القضائي الذي إهتم بوضعية الأوقاف نظرا لتطور نظامه وتأثيره في الحياة 

ة والإجتماعية، ويظهر ذلك في التنظيمات التي خضعت لها مؤسسة الأوقاف بعد أن تزايدت الإقتصادي
ممتلكاتها وأصبحت تستحوذ على نسبة كبيرة من الأملاك داخل المدن وخارجها، قدرت نسبتها عند 

 .7ص] 1[المؤرخين بثلثي الأملاك الحضرية والريفية بالجزائر العاصمة وضواحيها 
 

لأوقاف الفضل الكبير في تماسك المجتمع الجزائري خاصة مع بداية فترة لقد كان لهذه ا 
الإحتلال الفرنسي، فبمجرد احتلال فرنسا للجزائر عمدت إلى إحداث تغييرات جذرية في كل الميادين، 
السياسية والإقتصادية والإجتماعية، وهو ما أدى إلى إعادة تنظيم الملكية العقارية حتى تتوافق والتنظيم 

 .فرنسي المؤسس على الإتجاه الرأسماليال
 

  الأوقاف أثناء الاحتلال الفرنسي2.1.1
   

شكلت الأوقاف عائقا في وجه المحاولات الاستعمارية الهادفة إلى التوسع والاستحواذ على  
الأراضي الزراعية، مما دفع الإدارة الفرنسية إلى انتهاج سياسة خاصة لتجريد الأوقاف من الحصانة 

 :تقرها أحكام الشريعة الإسلامية، وقد تم تطبيقها وفق ثلاث خطوات كما يليالتي 
 



11

 

   إبعاد الوقف عن المعاملات العقارية.1.1.2.1
  
لقد أصدرت الإدارة الفرنسية سلسلة من المراسيم والقرارات نصت في مجملها على إدخال  

 .28ص] 2[ :الوقف في المعاملات العقارية من أهمها
 
م والذي بمقتضاه تم إعطاء الحق للسلطات العسكرية الفرنسية في 1830تمبر  سب08مرسوم  -

  الإستحواذ على أملاك موظفي الإدارة التركية السابقة وبعض الأعيان من الكراغلة والحضر
 ".مؤسسة أوقاف الحرمين الشريفين " بالإضافة إلى بعض الأوقاف التابعة لـ 

 
والذي استهدف تمكين " كلوز يل " م من طرف الحاكم 1830ديسمبر 07القرار الصادر بتاريخ  -

 .الأوربيين من امتلاك الأوقاف وانتقالها إليهم
 

   تدخل الإدارة الفرنسية في تسيير الأوقاف.2.2.1.1
  
بعد أن قامت الإدارة الفرنسية بتهيئة الأرضية للتدخل في الأوقاف من خلال المراسيم  

ما لتسيير المنشآت المقدسة، حيث أصبحت هذه المؤسسات والقرارات التي أصدرتها، وضعت نظا
 .28ص] 2[ :خاضعة للمراقبة من طرف الإدارة الفرنسية التي طبقت نظامها  وفق ما يلي

 
حيث تم تحويل الأملاك والمباني الوقفية إلى مكاتب ومصالح لإنشاء : الاستيلاء على بعض الأوقاف. 1

 .وتقديم مختلف الخدمات الإدارية
وهم وكلاء غير أكفاء قاموا بتسيير الأوقاف تسييرا : سيير الأوقاف من قبل وكلاء غير صالحينت. 2

 .سيئا، كما استغلوا مناصبهم للإختلاس والتصرف في الأملاك الوقفية
نظرا للتسيير السيئ للأوقاف : تدخل المصالح المالية الفرنسية لتسيير المؤسسات الدينية الوقفية. 3

 :عام الفرنسي مجموعة من القرارات أهمهاأصدر الوالي ال
 .تعيين مراقب مسلم يوضع بجانب وكيل مؤسسة الحرمين الشريفين. 1
القيام على الفور بجرد الدفاتر، والتأكد من المبالغ الموجودة في الخزينة وهذا بحضور المفتي . 2

 .ومراقب الأملاك
 . جديديتكفل هذا المراقب بالمداخيل والمصاريف لحين إشعار. 3

 
م أصبحت كل المصاريف والمداخيل المترتبة على الأوقاف تسجل في 1836 جانفي 01وفي 

الدفاتر الموضوعة تحت مراقبة مكتب المراقبة، وهذا ما يعني خضوعها لرقابة الإدارة المالية 
 .الفرنسية

 
   سيطرة الإدارة الفرنسية على الأوقاف.3.2.1.1
 

م تم ربط مداخيل ومصاريف 1834 مارس 23في بمقتضى قرار وزاري مشترك مؤرخ 
المؤسسات الدينية الوقفية بالميزانية الفرنسية، كما صدرت عدة قرارات أخرى أدت إلى تدهور حالة 

 .الأملاك الوقفية وتناقص ريعها
م نصت مادته الثالثة على رفع صفة الحصانة على 1844 أكتوبر 01ثم صدر مرسوم في 

 .ي قانون المعاملات العقارية التي تهم الأوربيينالحبس واعتباره مندمجا ف
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م صدر مرسوم أخضع الوقف لأحكام المعاملات الخاصة بالملكية 1858 أكتوبر 30وفي  
  .المطبقة على المسلمين واليهود

م صدر قانون يصفي نهائيا مؤسسة الأوقاف بالجزائر حيث أصبحت كل 1837وفي سنة 
 .32ص] 2[ .الاستعمارالأملاك الوقفية في خدمة مصالح 

 
  الأوقاف بعد الاستقلال.4.2.1.1
  
بالرغم من التأثير السلبي للسياسة الفرنسية على الأوقاف، غير أن هذه الأخيرة بقيت موجودة  

بعد الإستقلال وكانت تتوزع بين أوقاف حبست على المدارس والمساجد والزوايا ، وبين أوقاف أهلية 
 .أو ذرية
لأملاك الوقفية دفع المشرع الجزائري إلى التفكير في تنظيمها وضبط إن هذا التوجه ل 

التشريعات اللازمة لتسييرها وفق نظام قانوني وإداري يستجب لطبيعتها ويتجاوب مع الأهداف التي 
أنشئت من أجلها، فكانت أول خطوة اتبعها هي تخصيص وزارة للأوقاف أوكلت لها مهمة تسيير 

 الرقابة عليها كما صدرت عدة تشريعات لتنظيم الوقف نتناولها على النحو الأملاك الموقوفة وسلطة
 :التالي

 
 المتعلق بالأملاك الحبسية العامة 283-64 المرسوم رقم .5.2.1.1

 
م لينظم ويحكم وضعية الأملاك الوقفية 70/10/1964 المؤرخ في 283-64صدر مرسوم رقم  

ء الوقف وحصرها في أهداف إجتماعية  ودينية وخيرية، العامة، حيث حدد الأهداف المقصودة من إنشا
واشترط أن يكـون الوقف موافقا للصالح العام الوطني وللنظام العام، وكل شرط يخالف هذه الأهداف 

 .4أنظر م] 3[يقع باطلا 
 

كما نظم الجانب المالي والإداري  وقد قسم المرسوم الأملاك الحبسية إلى عمومية وخاصة،
 .5،7 مأنظر]3[ا ـله
 

غير أن هذا القانون جمد فور صدوره، ولم يدخل حيز التطبيق أصلا، وبالتالي فإن وضعية  
 المتضمن الثورة 73-71الأوقاف الفعلية بقيت دون ضبط وتنظيم دقيق إلى حين صدور الأمر رقم 

 .الزراعية
 

  المتعلق بالثورة الزراعية73-71  الأمر.6.2.1.1
 

م بهدف تحقيق التحول الإشتراكي في مجال 08/10/1971في  المؤرخ 71-73صدر الأمر  
الزراعة  حيث تشكل قطاع الأموال العامة الزراعية نتيجة لعمليات التأميم التي تأسس تنفيذها على 

 :قواعد قانونية حددها هذا الأمر كما يلي
 

 ة التي تغيب عنها ملاكها الخواصتأميم الأرضي الزراعي. 1 .6.2.1.1
 

قانون الثورة الزراعية كل مالك لا يستغل الأراضي الزراعية المملوكة له شخـصيا             لقد اعتبر   
أممت هذه الأراضي   "  الأرض لمن يخدمها  "متغيبا عن أرضه، وتأسيسا على مبدأ         : ويكتفي بتأجيرها   

 .22ص] 4 [ووسائل الإنتاج المرتبطة بها
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راضي الزراعية الموقوفة وحكم المالك المتغيب عن الأرض ينطبق على المستحقين في الأ
م، ويتم تأميمها طبقا لذلك لصالح صندوق الثورة ـفسهـلالها بأنـون باستغـن لا يقومـالذي

 .37أنظر م] 5[ .الزراعية
 

 راضي الأوقاف العمومية الزراعيةتأميم أ .2. 2.1.16.
 

لى  يحث ع73-71لقد حكمت هذه القاعدة عدة نصوص قانونية، يتضح من خلالها أن الأمر 
استثمار الأراضي الموقوفة واستغلالها، غير أن الأراضي الموقوفة الزراعية أو المعدة للزراعة والتي 
آلت إلى إحدى المصالح العامة أو الهيئات ذات النفع العام تخرج عن نطاق التأميم، أما الأراضي 

 لصالح صندوق الثورة الزراعية الموقوفة وقفا عاما والغير ملحقة بمثل هذه الهيئات فيتم تأميمها
 .37، 36، 35، 34أنظر م] 5[الزراعية 

 
  المتضمن قانون الأسرة11-84انون الق .2.1.17.

 
م في الفصل الرابع منه والخاص 09/06/1984 المؤرخ في 11-84لقد تضمن قانون الأسرة  

ا اشتراطات بالتبرعات بعض الأحكام القانونية للوقف كتعريفة وشروط الواقف والموقوف عليه، وكذ
لكنه لم يفصل بوضوح النظام القانوني والإداري للوقف، واقتصر على بعض . الواقف وإثبات الوقف

 .الأحكام القانونية
 

 16-84قانون الأملاك الوطنية رقم . 2.1.18.
 

م بهدف تنظيم وضعية المركز القانوني للأملاك 30/06/1984 بتاريخ 16-84صدر القانون  
الأملاك الوطنية إلى أملاك عمومية، أملاك إقتصادية، أملاك مستخصة، أملاك الوطنية، حيث قسم 

 .6أنظر م] 6[عسكرية وأملاك خارجية 
 

الأملاك العامة الطبيعية والأملاك العامة : وقد قسم الأملاك الوطنية العامة إلى قسمين هما 
 قسيم الأخير أعتبرت الحبوسات الصناعية، ثم بين الأملاك المشكلة لعناصر كل قسم، وفي إطار هذا الت

 .15،14أنظر م] 6[أو الأوقاف العمومية ضمن قائمة الأموال العامة 
 

            المؤرخ في 30-90هذا وقد تم إلغاء هذا القانون بمقتضى أحكام القانون  
 25-90م المتضمن الأملاك الوطنية، والذي اعتمد المشرع في تقنينه على القانون 01/12/1990
م المتعلق بالتوجيه العقاري، حيث أصبحت بمقتضاه الأملاك الوقفية صنفا 18/11/1990في مؤرخ ال

 .23مأنظر] 7[من أصناف الملكية العقارية العامة إضافة للأملاك الوطنية والأملاك الخاصة 
 

  المتعلق بالأوقاف10-91انون رقم  الق.2.1.19.
 

ظيم الأوقاف وتسييرها إلى قانون خاص والمتمثل  تن25-90  من القانون 32لقد أحالت المادة  
 م المتعلق بالأوقاف، وتبعه المرسوم التنفيذي27/04/1991 الصادر بتاريخ 10-91في القانون رقم 

م المحدد لشروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها 01/10/1998 المؤرخ في 381-98م ـرق
 ].8 [هـحمايتو
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 الذي تضمن 10-91 المعدل والمتمم للقانون 07-01م صدر قانون رقم 12/05/2001وفي 
  بتاريخ10-02في مجمله أحكام استثمار الأملاك الوقفية، ليصدر آخر قانون تحت رقم 

 حيث عدل بعض أحكامه خاصة منها المتعلقة بالوقف 10-91م المعدل والمتمم للقانون 14/12/2002
 .الخاص

 
 في الجزائر منذ العهد العثماني إلى غاية بعد التطرق لأهم المراحل التي مر بها الوقف

الإستقلال  وعلى ضوء القوانين الخاصة التي نظمت الوقف في الجزائر، نتناول في المطلب الموالي 
 .مفهوم الوقف وكل ما يتعلق بإنشاء التصرف الوقفي

 
  مفهوم الوقف وأركانه2.1

 
لفقه والقانون، ويستوجب إنشائه الوقف هو حبس العين وتسبيل الثمرة، تتعدد مفاهيمه بين ا 

 :توافر أركانه وشروط مختلفة، وهذا ما نتطرق إليه في ما يلي
 

  مفهوم الوقف.1.2.1
 . نتناول مفهوم الوقف من خلال التطرق إلى تعريفه وخصائصه وأقسامه 

 
  تعريف الوقف.1.1.2.1

 
 .الوقف هو الحبس والمنع، تقول وقفت الدار إذا حبستها: لغـة

تصدقت حرمت، أبدت، : التسبيل، وهناك معان محتملة مثل: المعاني الصريحة للوقفومن  
: لكن لا ينعقد الوقف بمجرد هذه الألفاظ وإنما يشترط وجود قرينة تجعل المعنى ينصرف إلى ذلك مثل

رائن لا يحتمل غير ـــود هذه القــتصدقت بالمال صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث فبوج
 .44ص] 2[الوقف 

 
      :يختلف معنى الوقف في اصطلاح الفقهاء من مذهب إلى آخر، ولكن يقصد به عموما: اصطلاحا

منع الأعيان المالية من التصرف فيها، وجواز التصدق بمنفعتها على جهة من جهات الخير والبر (( 
 .15ص] 9[)) ل آفي الحال أو الم

  
 :بناءا على هذا التعريف نستنتج ما يليو

قف سبب من أسباب الملكية الناقصة التي لا تجتمع فيها ملكية الرقبة والمنفعة في يد واحدة، وفي  الو.1
 .وقت واحد

 .المال الوقفي يصبح ممنوعا من التداول الناقل للملكية، أي لا يجوز للواقف التصرف فيه. 2
 .منفعة المال الوقفي تكون لجهة من جهات الخير حالا أو مآلا. 3
 

 :ى القانوني فهو متباين، إذ حاولت عدة نصوص قانونية إعطاء تعريف له نتبينها فيما يليأما المعن 
 
الوقف هو حبس (( :متضمن قانون الأسرة تنص على أن  ال11-84 من القانون رقم 213المادة  -

 )).المال عن التملك لأي شخص على وجه التأبيد والتصدق 
 م المتضمن التوجيه العقاري تقرر18/11/1990  المؤرخ في25-90 من القانون رقم 31المادة  -

الأملاك الوقفية هي الأملاك العقارية التي حبسها مالكها بمحض إرادته ليجعل التمتع بها : (( أن
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دائما  تنتفع بها جمعية خيرية أو جمعية ذات منفعة عامة سواء كان التمتع فوريا أو عند وفاة 
 )). المذكور الموصين الوسطاء الذين  يعينهم المالك 

 
م المتعلق بالأوقاف الوقف في المادة 07/04/1991 المؤرخ في 10-91وعرف القانون رقم 

حبس العين عن التملك على وجه التأبيد، والتصديق بالمنفعة على الفقراء أو : (( الثالثة منه على أنه 
 )).على وجه البر والخير 

 
لم يتطرق في أي منها لإرادة الواقف من خلال هذه النصوص نلاحظ أن المشرع الجزائري 

 .واشتراطاته المعتبرة
 

حبس العين عن التملك على : (( لذلك وكترجيح للتعاريف السابقة يمكن تعريف الوقف بأنه 
وجه التأبيد، والتصديق بالمنفعة على وجه من أوجه البر والخير في الحال أو المال وفق اشتراطات 

 )).الواقف المعتبرة 
يف المعتمد هو التعريف الوارد في قانون الوقف، فقط نضيف في صياغته جملتين إذن التعر

 : هما 
 )).ابتداء أو انتهاء (( أو )) في الحال أو في المآل ((  -
 )).وفق اشتراطات الواقف المعتبرة (( أو )) وفق إرادة الوقف ((  -
 

يلا للأموال عن تحو: كذلك يلاحظ أن للوقف مضمون اقتصادي وتنموي، حيث يعتبر الوقف
يرادات التي تستهلك في الإستهلاك واستثمارها في أصول رأسمالية إنتاجية، تنتج المنافع والخيرات والإ

 سواء كان هذا الاستهلاك بصورة جماعية كمنافع مبنى المسجد، أو بصورة فردية نحو ما المستقبل
 ].10[الفقراء  يوزع على
 
 خصائص الوقف 2.1.2.1

 
 :ائص الوقف فيما يلييمكن إبراز خص 

 
 الوقف تصرف بإرادة منفردة.1.2.1.2.1

 
الوقف عقد التزام تبرع : ((  التي تنص 10-91 من قانون الوقف 04بناءا على نص المادة  

 يتوقف إنعقاده على الإيجاب فقط دون ،، نستنتج أن الوقف عقد تبرعي))صادر عن إرادة منفردة 
 استحقاق للموقوف عليهم لريع الوقف الخاص دون الوقف العام القبول، حيث يعتبر هذا الأخير شرط

 فالشخص الطبيعي يتوقف استحقاقه للوقف ((:  التي تنص10-91 من قانون الوقف 13/2وفقا للمادة 
 . )) …وقبوله  على وجوده

 المعدل 14/12/2002 الصادر في 10-02 من القانون 5وقد ألغيت هذه الفقرة بموجب المادة 
 . على أساس إلغاء الوقف الخاص أصلاوالمتمم،

 
 الوقف تصرف تبرعي. 2.2.1.2.1

 
 . من قانون الوقف السابقة الذكر04وردت هذه الخاصية في المادة  

   التصرف الذي لا يحصل فيه أحد المتعاقدين على مقابل لما يقدمه:ويقصد بالتصرف التبرعي
لتبرع يفيد خروج الشيء المتبرع به من ملك المتبرع ولا يقدم المتعاقد الآخر مقابلا لما يحصل عليه، فا
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:  التي تنص على أنه10-91 من قانون الوقف 17وزوال كل سلطاته عليه، وهو ما يوافق نص المادة 
 )).قف اإذا صح الوقف زال حق ملكية الو(( 
 

ير أو إذن، الوقف تصرف قانوني بإرادة منفردة يفيد التبرع بمنفعة المال الموقوف على جهة خ 
 .بر إبتداءا أو إنتهاءا

 
 إستمرارية الوقف وتأبيده. 3.2.1.2.1

 
 من 03 أن يكون مستمرا ودائما وفقا لما قرره المشرع الجزائري في المادة يشترط في الوقف 

، وأيضا ))…الوقف هو حبس العين عن التملك على وجه التأبيد : ((  التي تنص10-91قانون الوقف 
    من نفس القانون التي قررت عدم صحة الوقف المؤقت حيث نصت على28ما نصت عليه المادة 

 وفي هذا الصدد يجب مراعاة مسألة التأبيد في وقف  ))يبطل الوقف إذا كان محددا بزمن : (( أنه 
 .المنقول

وترتب هذه الخاصية نتيجة اقتصادية مفادها أن أول مصرف من مصارف غلة الوقف شرعا  
 ].10 [رته وصيانته حتى يستمر في تقديم الخدمات وتوليد الدخل في المستقبلهو الإنفاق على عما

 
 الوقف لا يكتسب بالتقادم. 4.2.1.2.1

 
يعتبر التقادم سببا من أسباب كسب الملكية، وبما أن المال الوقفي لا يمكن أن يكون محلا  

 .لتأبيد في الوقفلملكية أي أحد، فلا يجوز تملكه بالتقادم، لأن هذا الأمر ينافي صفة ا
إن المشرع الجزائري لم ينص صراحة على هذه الخاصية، وإن كانت مقتضيات نصوص  

قانون الوقف تفيد ذلك ضمنا، إلا أن الإجتهاد القضائي كان موقفه واضحا في عدم جواز اكتساب 
م الذي 13/01/1986الأملاك الوقفية بالتقادم وهو ما أكدته المحكمة العليا في قراراها الصادر في 

لأرض المحبسة لإنعدام نية حيث أنه لا يجوز التمسك بالتقادم المكسب في استغلال ا: (( نص
 ].11[)) لكـالتم
 

 كذلك قد يلجأ بعض الموثقين إلى تحرير عقود شهرة على عقارات محبسة استنادا إلى المرسوم 
المكسب وإعداد عقد الشهرة م الذي يسن إجراء إثبات التقادم 21/05/1983 المؤرخ في 352-83رقم 

المتضمن الإعتراف بالملكية، غير أن المحكمة العليا رفضت هذا التصرف في قرارها الصادر بتاريخ 
وعليه فإن الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى ببوسعادة : (( ... م الذي نص16/07/1997

 التقادم المكسب على عقار محبس القاضي بإبطال عقد الشهرة المتضمن الإعتراف بالملكية على أساس
 .34ص] 12[...)) لفائدة زاوية الهامل ببوسعادة يعد سديدا 

 
 .إذن، لا يمكن إعداد عقد شهرة موضوعـه مال وقفي مطلقا

 
 الوقف غير قابل للحجز .5.2.1.2.1

  
ي إن الحجز إجراء تحفظي، يراد به التنفيذ على أموال المدين عن طريق بيعها بالمزاد العلن 

 .لتسديد دين الدائن الحاجز، وديون باقي الدائنين المشتركين في الحجز من قيمة هذه الأموال
  

أو   لأن الواقف إن الوقف مهما كان محله عقارا أو منقولا، لا يمكن أن يكون موضوعا للحجز
 .الموقوف عليه المدين لا يملك العين الموقوفة وبالتالي لا يجوز التنفيذ عليها
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ا لا يمنع من التنفيذ والحجز على حق الموقوف عليه في منفعة المال الوقفي أو ما لكن هذ 
يجوز جعل حصة المنتفع ضمانا : ((  من قانون الوقف التي تنص 21يعرف بالغلة  وهذا وفقا للمادة 

 )).للدائن في المنفعة فقط وفي الثمن الذي يعود إليه 
 

  أقسام الوقف.3.1.2.1
  
قف حسب معايير مختلفة، فهناك الوقف المؤبد والمؤقت، الوقف المضبوط تتعدد أنواع الو 

 .والمستقل والوقف المباشر والاستثماري، إضافة إلى الوقف العام والخاص
 

 الوقف المؤبد والوقف المؤقت. 1.3.1.2.1
  
 اعتمد الفقهاء هذا التقسيم وفقا لمعيار الزمن، حيث أن المال الذي حبسه الواقف على سبيل 

الانتفاع بغلته إلى أن يرث االله الأرض وما عليها، أو إلى أن يصبح الشيء الموقوف غير صالح لآداء 
 .فرضه، يسمى وقفا مؤبدا لا يمكن فيه تصور رجوع الشيء إلى واقفه أو لخلفه العام

 
موقوف أما المال العام الذي حبسه الواقف للإنتفاع به مدة معينة في سبيل االله، ثم يرجع المال ال 

 .13ص] 12[إلى واقفه إن كان حيا أو إلى خلفه العام، فيسمى وقفا مؤقتا 
 

وقد رتب المشرع الجزائري البطلان على كل وقف يحدد بمدة معينة طبقا لما أشارت إليه  
 . المتعلق بالأوقاف السابق الذكر10-91 من قانون 18المادة 

 
 الوقف المضبوط والوقف المستقل. 2.3.1.2.1

 
 : الوقف حسب جهة إدارته إلى نوعينيقسم

 
 :ويكون في حالتين:  الوقف المضبوط.1. 2.3.1.2.1 
 
له   وقف تشرف على إدارته وضبطه السلطة المكلفة بالأوقاف إبتداءا، أو بعد انقطاع من شرطت-

 .تولية الوقف، ويعرف بالوقف النظامي
 
 ما تكون هناك منازعات على ولاية الوقف وقف يديره متول بإشراف دائرة الأوقاف ، ويقع ذلك عند-

له التولية في عقد  أو أثناء محاسبة المتولي، أو عندما لا يكون المتولي قد بلغ سن الرشد وقد شرطت
 .الوقف ويعرف بالوقف الملحق

 
إذن، يعتبر الوقف مضبوطا إذا كانت الجهة التي تديره بصفة مباشرة أو غير مباشرة هي 

 .36ص] 14[وقاف السلطة المكلفة بالأ
 

وهو وقف يديره متول يتبع في إدارته شروط الواقف دون أن  :الوقف المستقل.2. 2.3.1.2.1
] 14[ أو مرسما لدى الجهات الرسمية المكلفة بالأوقاف، أو التي لها علاقة بالأمر يكون مضبوطا

 .37ص
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 لمباشر والوقف الاستثمارياالوقف . 3.3.1.2.1
 

 :ريقة استعمال المال الموقوف إلى نوعينيقسم الوقف من حيث ط 
 

وهو ما يستعمل أصل ماله في تحقيق غرضه، مثل المسجد للصلاة والمدرسة للتعليم   :الوقف المباشر
 .والمستشفى لعلاج المرضى

 وهو ما يستعمل أصله في إنجاح إيراد الوقف، وينفق هذا الإيراد على غرض :الوقف الاستثماري
احة شرعا وبيعها، لتنفق عوائدها أو أرباحها على أغراض الخير التي حددها الوقف كإنتاج سلع مب

 .154ص] 15[الواقف سواء كانت عامة أو خاصة 
 

 الوقف العام والوقف الخاص. 4.3.1.2.1
 

يقسم الوقف حسب جهة صرفه إلى وقف خيري أو عام، ووقف ذري أو خاص، وهذا التقسيم  
 .شريع الجزائريأخذت به أغلب التشريعات ومنها الت

 
 : الوقف العام.1. 4.3.1.2.1

 .318ص]16. [وهو ما جعل على جهة من جهات البر والخير العامة إبتداءا 
 10-91       من قانون الوقف06/1أما المعنى القانوني له فقد أدرجه المشرع الجزائري في المادة 

 إنشائه، ويخصص ريعه الوقف العام هو ما حبس على جهات خيرية من وقت: (( التي تنص 
 ...)).للمساهمة في سبل الخيرات 

 
 :ويتضمن الوقف العام أو الخيري بدوره قسمان 

وهو وقف يحدد فيه الواقف مصرفا معينا لريعه، ولا يصح صرفه على : وقف عام محدد الجهةـ 
 .غيره من وجوه الخير إلا إذا استنفذ

ه وجه الخير الذي أراده الواقف فيصرف ريعه وهو وقف لا يعرف في: وقف عام غير محدد الجهةـ 
 .   في نشر العلم، وتشجيع البحث فيه وفي سبيل الخيرات

إذن، الوقف العام هو ما حبس على غير معين ابتداء ومباشرة، وإما أن يكون الوقف خاصا في 
قف الخاص يصير الو: ((  التي تنص 10-91 من قانون الوقف 07البداية ثم ينتهي عاما طبقا للمادة 

، فإن هذه الحالة لم تعد واردة لأن المادة السابقة الذكر قد ))وقفا عاما إذا لم يقبله الموقوف عليهم 
 للقانون   والمتمم2002 ديسمبر 14 المؤرخ في 10-02 من القانون رقم 06ألغيت بموجب المادة 

 العام وأقسامه، وقد حددت  منه على تعريف الوقف03 المتعلق بالأوقاف، في حين أبقت المادة 91-10
 من 06 الأوقاف العامة المصونة، كما أشارت إليها المادة 10-91قانون الوقف   من08المادة 

 المحدد لشروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها 01/12/1998في   المؤرخ381-98المرسوم التنفيذي 
 .وحمايتها وكيفية ذلك

 
 :الوقف الخاص.2. 4.3.1.2.1

قف الخاص أو الذري ما جعل أول الأمر على معين ثم على جهة بر لا تنقطع حسب يقصد بالو 
 .318] 16[إرادة وشروط الواقف 

   :  صــ التي تن91/10 من قانون الوقف 06/2وتناول المشرع الجزائري مفهومه في المادة 
 معينين ثم الوقف الخاص وهو ما يحبسه الواقف على عقبه من الذكور والإناث أو على أشخاص(( 

 )).يؤول إلى الجهة التي يعينها الواقف بعد إنقطاع الموقوف عليهم 
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أن الوقف الخاص إذا لم يقبله :  أحكام الوقف الخاص و التي منها10-91 لقد نظم القانون 
الموقوف عليه يصير وقفا عاما، ويجوز للموقوف عليه التنازل عن حقه في المنفعة، ولا يعتبر إبطالا 

وقف، كما يؤول الوقف الخاص إلى السلطة المكلفة بالأوقاف بعد إنقراض عقب الواقف، إذا لم لأصل ال
يحدد هذا الأخير مآل وقفه ويحق لمصالح السلطة المكلفة بالأوقاف عند الإنقضاء الإشراف على 

 .47، 22، 19، 7أنظر م] 17[الأوقاف الخاصة وترقيتها وضمان حسن تسييرها حسب إرادة الواقف 
        المؤرخ في 10-02ير أن هذا النوع من الأوقاف قد ألغي بموجب القانون غ

 : وذلك من خلال النصوص التالية10-91 المعدل والمتمم للقانون 14/12/2002
 
يحدد هذا : ((  حيث أصبحت صياغتها كالتالي 10-91 من القانون 01 منه عدلت المادة 02المادة  -

يحدد هذا القانون القواعد (( : بعدما كانت... )) م الأملاك الوقفة العامة القانون القواعد العامة لتنظي
 ... )).العامة لتنظيم الأملاك الوقفية 

 .نلاحظ تحديد المشرع لنوع الوقف الذي ينظمه القانون وهو الوقف العام فقط
 لمتعلقة بتعريف  السابقة الذكر وأبقت على الفقرة الأولى ا06 من المادة 02 ألغت الفقرة 03المادة  -

الوقف العام هو ما حبس على جهات خيرية من :  (( الوقف العام وتحديد أقسامه، حيث تنص 
 ... )).الخيرات  وقت إنشائه ويخصص ربعه للمساهمة في سبل

مع أنه ألغى الوقف الخاص، وبالتالي لا توجد " العام"نلاحظ أن المشرع لم يحذف مصطلح 
 .في كل من تعريف الوقف وأقسامه" العام"در حذف كلمة أنواع للوقف، فكان من الأج

 
الموقوف عليه، : ((  التي أصبحت تنص على أن10-91 من القانون 13 عدلت المادة 05المادة  -

 )).في مفهوم هذا القانون، هو شخص معنوي لا يشوبه ما يخالف الشريعة الإسلامية 
 

عليه شخصا طبيعيا وإلا وقع الوقف غير يفهم من هذه المادة أنه لا يجوز أن يكون الموقوف 
 . صحيح لتخلف أحد أركانه، وهو ما يفيد إلغاء الوقف الخاص باعتباره حبسا للمال على عقب الواقف

 
 أركان الوقف. 4.1.2.1

 
لإنشاء التصرف الوقفي صحيحا يجب توفر أركان أربعة، ولكل واحد من هذه الأركان شروط  

 :ل ركن على حدة فيما يليصحة يختص بها، نتناول شروط ك
 

 الواقف. 1.4.1.2.1
 

الواقف هو الذي يحبس ماله عن التملك بصفة دائمة، على أساس التبرع لا المعاوضة، والوقف 
تصرف تبرعي يلزم لصحته أن يكون الواقف ممن تتوفر فيهم أهلية التبرع، وهي أهلية الأداء الكاملة، 

 من القانون المدني، لذلك فإن وقف الصبي لا 40سب المادة ح)  سنة19(أي بلوغه سن الرشد القانوني 
وقف الصبي غير صحيح مطلقا : ((  التي تنص 10-91 من قانون الوقف 30يعد صحيحا وفقا للمادة 

 )).سواء كان مميزا أو غير مميز ولو أذن بذلك الوصي 
 

  : التي تنص10-91 من قانون الوقف 31/1كذلك لا يصح وقف المجنون والمعتوه وفقا للمادة 
 ... )).لا يصح وقف المجنون والمعتوه لكون الوقف تصرفا يتوقف على أهلية التسيير (( 
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وهذا الحكم موافق للقاعدة العامة التي تقضي ببطلان تصرفات المجنون بطلانا مطلقا، لكن 
فيصح أثناء أما صاحب الجنون المتقطع : (( ...  من نفس القانون والتي تنص31/2بالرجوع للمادة 

 )).إفاقته وتمام عقله شريطة أن تكون الإفاقة ثابتة بإحدى الطرق الشرعية 
 

نلاحظ هنا أن المشرع خالف القاعدة العامة السابقة الذكر وقرر صحة تصرف الواقف 
 :المجنون جنونا متقطعا بشرطين هما

 .قل في هذه الفترةأن يكون الواقف في حالة الإفاقة ولو أعقبها الجنون على أساس تمام الع -
 .56ص] 14[ ة بإحـدى طـرق الإثبـات الشـرعيةأن تثبت تلك الإفــاق -

 
   91/10 من قانون الوقف 10/2فقد قررته المادة :  أما بالنسبة لحكم وقف السفيه وذي الغفلة

     أن يكون الواقف ممن يصح تصرفه في ماله غير محجوز عليه لسفه أو:(( ... التي نصت على 
 )).دين 

يلاحظ أن هذه الفقرة تناولت حكم وقف السفيه دون ذو الغفلة، حيث يعتبر حكم التصرف 
 من القانون المدني التي تجعل حكم 43الوقفي للسفيه باطلا، وكذا كل تصرفاته الأخرى وفقا للمادة 

 من 30دة السفيه وذي الغفلة كحكم الصبي المميز، هذا الأخير لا يصح تصرفه الوقفي مطلقا وفقا للما
 .10-91قانون الوقف 

 : فيشترط أن لا يكون الواقف مدينا وفقا لإحدى حالتين،أما لنفاذ التصرف الوقفي 
 

بغض النظر عن صحته أو مرضه، فالوقف هنا لا يكون : ا عليه لدينرحالة كون الواقف محجوـ 
يشترط : (( ص  التي تن10-91 من قانون الوقف 10/3صحيحا ويكون محلا للبطلان حسب المادة 
 ممن يصح تصرفه في ماله غير أن يكون الواقف: ... في الواقف لكي يكون وقفه صحيحا ما يأتي

 )). عليه لسفه أو دين رمحجو
وكان مدينا بدين يستغرق كل أملاكه، ولكن دون أن : حالة كون الواقف مريضا مرض الموتـ 

يكون التصرف الوقفي قابلا للإبطال  10-91 من قانون الوقف 32يحجر عليه فإنه وفقا للمادة 
يحق للدائنين طلب إبطال وقف الواقف في : (( لمصلحة الدائنين، حيث تنص هذه المادة على ما يلي

، وعليه فإن الوقف هنا يأخذ حكم الوصية، وإذا لم ))مرض الموت وكان الدين يستغرق جميع أملاكه 
قوف لاستيفاء ديونهم، أما إذا أجازوه فإنه ينظر إلى يجزه الدائنون كان لهم أن يطلبوا بيع المال المو

 .60، 59ص] 14[الورثة الذين يبقي حقهم في الثلثين كأصل إلا ما أجازوه زيادة عن الثلث 
 

 محل الوقف. 2.4.1.2.1
  
المال الذي تصرف فيه الواقف، ويشترط في هذا المال أن يكون مما : يقصد بمحل الوقف 

 إما أن يكون عقارا أومنقولا، وهذا الأخير 10-91 من قانون الوقف 11ادة يجوز وقفه  فهو حسب الم
قد يكون ماديا كالكتب، أو معنويا كالإسم التجاري وبراءة الاختراع، لكن التساؤل يطرح حول إمكانية 

 .تحقق صفة التأبيد في المال المنقول؟
 

ن بما يناسبها، فما يكون غير إن ما يمكن قوله في هذه المسألة هو أن التأبيد يكون في كل عي
 .قابل للفناء عادة يكون بدوام الوقف، وما يكون قابلا للفناء يكون بمقدار بقائه

  
الخ، ورغم أن ...  كما قد يكون محل الوقف منفعة كحق المستأجر في المنفعة، وحق الإرتفاق 

 .المنفعة مؤقتة إلا أن الوقف عليها مؤبد بما يناسبها أي بمقدار بقائها
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 من قانون الأسرة، حيث يرتب هذا 216هذا ويجوز وقف المال المشاع وهو ما تؤكده المادة 
يتبين بصفة واضحة  الوقف أثرا فوريا يتمثل في وجوب إجراء القسمة من أجل إزالة حالة الشيوع حتى

قسمة فإن الجزء الـموقوف، وينفذ إجراء القسمة حسب طبيعة المال المشاع، أما في حالة استحالة ال
 . حكم صحة التصرف الوقفي يبقي قائما لأن المال المشاع كأصل يجوز وقفه

 
وهناك حالة وقف ملك الغير التي لم يتناولها المشرع الجزائري، في حين أن الفقه ميز في هذه 

 :المسألة بين وقف الغاصب ووقف الفضولي كما يلي
 

أنه يملك، واختلف الفقهاء في كونه هل هو لأنه وقف ما لا يملك على : وقف الغاصب غير صحيحـ 
 .114ص] 18[موقوف على إجازة المالك أم لا؟ والراجح أنه موقوف على إجازة المالك 

 
 .ولكن موقوفا على إجازة المالك: أما وقف الفضولي فيكون صحيحا ـ

 يبطلهوعلى كل، فإن ظهر أن الواقف لم يكن مالكا، فإن المالك له أن يجيز الوقف كما له أن 
 . 359ص] 16[باطلا  ولكن إذا كان المالك نفسه لا يستطيع الإجازة فإن الوقف يكون

 
 من 10/2كذلك يشترط في المال الموقوف أن يكون ملكا للواقف وفقا لما جاءت به المادتين 

 . من قانون الأسرة216قانون الوقف، و
 

رف فيما يريد وقفه أيا كان نوعه  والتمتع بحق الملكية يقتضي أن يكون الواقف مالكا لحق التص
سواء كان عقارا أو منقولا أو منفعة، ويستدل على ذلك بسندات الملكية التي يجب أن يتأكد منها الموثق 

 .عند تحرير العقد الرسمي للوقف وفق الإجراءات الخاصة بطبيعة كل موقوف
 

 336-02نفيذي رقم  صدر المرسوم الت10-91 من قانون الوقف 08وتطبيقا لأحكام المادة 
 المتضمن إحداث وثيقة الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي وشروط 26/10/2002المؤرخ في 

وكيفيات إصدارها وتسليمها، وتحتوي هذه الوثيقة التي تخضع لعملية التسجيل والإشهار العقاري على 
 :البيانات التالية

 .المعلومات الخاصة بالشهود مع توقيعاتهم -
 .من قبل المصلحة المختصة بالبلدية أو أي سلطة أخرى مؤهلة قانوناالتصديق  -
 . رقم تسجيلها في السجل الخاص بمديرية الشؤون الدينية والأوقاف المختصة إقليميا -

 
 :ويتمتع محل الوقف بمواصفات قانونية معينة تتمثل فيما يلي

يجب : (( ...  على أنه 01-91 من قانون الوقف 11/2تنص المادة : المشروعية .1. 2.4.1.2.1
، وتحقق وصف المشروعية يقتضي توفر شرطين ))أن يكون محل الوقف معلوما محددا ومشروعا 

 :هما
 .أن يكون المال الوقفي مما يجوز التعامل فيه والإنتفاع به وفقا للقواعد العامة-
 التي 10-91 الوقف  من قانون 02أن يكون المال الوقفي مما يحل الإنتفاع به شرعا وفقا للمادة -

 .تعتبر الشريعة الإسلامية مصدرا ماديا للوقف، فلا يجوز وقف ما هو محرم
أي أن يكون المال الموقوف معينا تعيينا ينفي عنه الجهالة، : المعلومية والتحديد .2. 2.4.1.2.1

 .وهو ما يتفق مع القواعد العامة
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 صيغة الوقف. 3.4.1.2.1
  
 الذي يصدر -الإيجاب-بارة التي تؤدي إلى إنشاء الوقف، أو التعبير  الع: بصيغة الوقفيقصد 

 .279ص] 19[عن الواقف دالا على إرادته ورغبته في الوقف 
 باللفظ أو الكتابة أو 10-91 من قانون الوقف 12ويتم التعبير عن هذه الصيغة وفقا للمادة  
 :وحتى يكون الوقف صحيحا يشترط في الصيغة ما يلي. الإشارة 

 
 حيـث 10-91 من قانون الوقف 28ويعني الدوام وعدم التأقيت، ونصت عليه المادة  :التأبيدـ 

 )).يبطل الوقف إن كان محددا بزمن (( : تقرر أنه
 

 يقصد به أن يكون الوقف منجزا في الحال غير معلق على شرط أو مضاف إلى وقت في :التنجيزـ 
 .206ص] 20 [المستقبل

 من 29لم ينص على هذا الشرط صراحة، ولكن أشار إليه في المادة إن المشرع الجزائري 
لا يصح الوقف شرعا إذا كان معلقا على شرط يتعارض مع النصوص :(( قانون الوقف التي تنص 

، وعليه فالوقف المعلق على شرط مخالف لنص )) فإذا وقع بطل الشرط وصح الوقف  الشرعية
 .رض مع أحكام الشريعة الإسلامية قانوناشرعي يقع  صحيحا ببطلان الشرط المتعا

 
يعد شرطا باطلا كل شرط ينافي مقتضى الوقف، كأن  :عدم اقتران الصيغة بشرط باطلـ 

 .208ص] 20[يشترط الواقف إبقاء المال الموقوف ملكا له 
 التي تنص 10-91 من قانون الوقف 16وقد تطرق المشرع إلى هذا الشرط وحكمه في المادة 

يجوز للقاضي أن يلغي أي شرط من الشروط التي يشترطها الواقف في وقفه إذا كان ( :(أنه  على
 ...)).منافيا لمقتضى حكم الوقف الذي هو اللزوم 

 
  الأصل أن مطلق لفظ الوقف يفيد التصدق على وجوه البر والخير :شرط بيان مصرف الوقفـ 

 .209ص] 20[ه أما المراد من بيان مصرف الوقف فهو تحديد وجه البر ونوع
 

وهذا الشرط لم ينص عليه المشرع الجزائري أخذا برأي جمهور الفقهاء، غير أنه جعل الوقف 
المستوفي للشروط القانونية والذي لم يحدد فيه جهة صرفه صحيحا ومرتبا لأثره، ويكون صاحب 

 نصت عليه المادةالإستحقاق فيه هو سبل الخيرات، وكل ماله علاقة بنشر العلم والبحث فيه وفقا لما 
 .10-91 الوقف  من قانون6/2

إضافة إلى الشروط السابقة التي قررها جمهور الفقهاء وأخذ المشرع الجزائري بها، فإنه جاء 
بشرط آخر أملته المصلحة يتمثل في رسمية الصيغة وإفراغها في شكل معين من خلال النصوص 

 :التالية
 

، بمعنى يجب إثبات ))بت الوقف بما تثبت به الوصية يث: ((  من قانون الأسرة تنص217المادة -
مضمون الوقف في ورقة رسمية تحرر أمام الموثق، وإذا تعذر ذلك فيثبت بحكم قضائي يؤشر به 

 .على أصل الملكية
 يثبت الوقف بجميع طرق الإثبات الشرعية: ((  تنص10-91 من قانون الوقف35المادة -

 . عن رسمية صيغة الوقففلم يتحدث هذا النص))  والقانونية
يتوجب على الواقف أن يقيد الوقف بعقد لدى : ((  تنص 10-91 من قانون الوقف 41المادة -

الموثق وأن يسجله لدى المصالح المكلفة بالسجل العقاري الملزمة بتقديم إثبات له بذلك وإحالة نسخة 
 )).منه إلى السلطة المكلفة بالأوقاف 
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 : المواد، وهو ما يدفعنا للتمييز بين وقف المنقول ووقف العقارنلاحظ عدم انسجام بين هذه
، إذ لا يشترط 10-91 من قانون الوقف 35فإنه يمكن تطبيق المادة : بالنسبة لوقف المنقول 

إفراغ الصيغة في شكل معين، وبالتالي فإن إثباته يكون بكافة طرق الإثبات خلافا لما تقرره المادة 
مع الأخذ بعين الإعتبار الإستثناءات الواردة في قوانين أخرى، مثل التصرفات  من قانون الأسرة، 217

الواردة على المحل التجاري التي يشترط إثباتها بالكتابة، وقد يكون الوقف إحدى هذه التصرفات 
 .79م] 21 [القانونية، مع العلم أن المحل التجاري هو  مال منقول معنوي

 
و تصرف يجعل الوقف حقا عينيا عقاريا يخضع لأحكام الحقوق فه: أما بالنسبة لوقف العقار 

العينية العقارية، ومنها إشتراط الشكلية للإنعقاد لا للإثبات، ويترتب على تخلفها بطلان عقد الوقف وفقا 
 . من القانون المدني793 مكرر و324للمادتين 
 من 41 وفقا للمادة بعد تحرير التصرف الوقفي في ورقة رسمية أمام الموثق يجب تسجيله 

 السابقة الذكر، والتسجيل إجراء أساسي يتم لدى مصلحة الضرائب، غير أن 10-91قانون الوقف 
 من نفس القانون أعفت الأملاك الوقفية العامة من رسم التسجيل والضرائب والرسوم 44المادة 

 الوقفية الخاصة مع أن الأخرى لكونها عملا من أعمال البر والخير، ولم يمس هذا الإعفاء الأملاك
 .سبب الإعفاء في كلا النوعين واحد، وهو كونها من أعمال البر والخير

ثم تأتي مرحلة الشهر، فبعد تسجيل التصرف الوقفي يتم إيداعه لدى المصالح المكلفة بالشهر  
لوقف، ، ويراد بالإيداع هنا إشهار نسختين من عقد ا10-91 من قانون الوقف 41العقاري حسب المادة 

 .نسخة تعاد إلى القائم بالإيداع بعدما تأخذ تأشيرة الإشهار، والثانية توجه إلى أرشيف المحافظة العقارية
 وتكون مصلحة ،110، 107، 100م] 22[ إذن، يتم الشهر بتمام الإجراءات اللازمة قانونا 

طة المكلفة بالأوقاف وعليه، الشهر العقاري ملزمة بتقديم إثبات للواقف بذلك، وإحالة نسخة منه إلى السل
 المتعلق بمسح 74-75 من الأمر 16، 15آثاره إلا من تاريخ شهره وفقا للمادتين  لا يرتب الوقف

 ].23[ الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري
 

 صدر المرسوم 91/10 من القانون 08تجدر الإشارة في الأخير أنه تطبيقا لأحكام المادة  
 المتضمن إحداث وثيقة الإشهاد المكتوب لإثبات 2000-10-26لمؤرخ في  ا336-2000التنفيذي 

حيث تخضع هذه الوثيقة لعملية التسجيل ]. 24[الملك الوقفي وشروط وكيفيات إصدارها وتسليمها 
 : والإشهار العقاري، وهي تحتوي على البيانات التالية

 .المعلومات الخاصة بالشهود مع توقيعاتهم -
 .مصلحة  المختصة بالبلدية أو أي سلطة أخرى مؤهلة قانوناالتصديق من قبل ال -
 .رقم تسجيلها في السجل الخاص بمديرية الشؤون الدينية والأوقاف المختصة إقليميا -
 

 الموقوف عليه. 4.4.1.2.1
 

إن الموقوف عليه هو الذي يستحق الإنتفاع بالعين الموقوفة، ويفرق الفقهاء بين الموقوف عليه  
 يفرق بين الموقوف عليه كشخص طبيعي  كانالمعين، أما القانون الجزائري فإنهالمعين وغير 

التي قبل التعديل  المتعلق بالأوقاف 10-91 من القانون 13وكشخص معنوي حسب ما جاءت به المادة 
الموقوف عليه هو الجهة التي يحددها الواقف في عقد الوقف ويكون شخصا معلوما طبيعيا  : (( تنص

فالشخص الطبيعي يتوقف إستحقاقه للوقف على وجوده وقبوله، أما الشخص المعنوي  ،أو معنويا
 )).فيشترط فيه أن لا يشوبه ما يخالف الشريعة الإسلامية 

 
 :بناءا على هذه المادة نلاحظ أن الموقوف عليه إما أن يكون 
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ذكور وذلك في حالة الوقف الخاص الذي يكون على عقب الواقف من ال: شخصا طبيعيا ـ
م المعدل والمتمم 14/12/2002 المؤرخ في 10-02القانون رقم صدور  والذي نشآ قبللإناثوا

يشترط في الموقوف عليه كشخص طبيعي، أن يكون ،حيث كان  المتعلق بالأوقاف10-91 للقانون
معلوما حتى يقع الوقف صحيحا، لكن في حالة سكوت الواقف عن تحديد جهة الوقف بعد إنقراض 

 من قانون الوقف 22وفق المادة  ؤول إلى السلطة المكلفة بالأوقاف عليهم المعينين، فإنه يالموقوف
تبقى الأوقاف الخاصة تحت تصرف أهلها الشرعيين المحددين : (( ان تنص على التي91-10

حسب شروط الواقف أو الذين صدر حكم القاضي بإلحاقهم الوقف، ويؤول الوقف مباشرة بعد 
، وبذلك يصبح هذا ))ى السلطة المكلفة بالأوقاف ما لم يحدد الواقف مآل وقفه إنقراض العقب إل

 : 10-91ف ـــــ من قانون الوق8/7الوقف من الأوقاف العامة الـمصونة الواردة في المادة 
 )).الأوقاف الخاصة التي لم تعرف الجهة المحبس عليها (( 

 المؤرخ 10-02القانون رقمعلى ما هي عليه بعد صدور لم تبق هذه الأحكام ان  
 السابقة 13 المتعلق بالأوقاف، حيث عدلت المادة 10-91م المعدل والمتمم للقانون 14/12/2002في

:  وتحرر كما يلي 10-91 من القانون 13تعدل المادة : ((  التي تنص 05الذكر بموجب المادة 
 )).ا يخالف الشريعة الإسلامية الموقوف عليه، في مفهوم هذا القانون، هو شخص معنوي، لا يشوبه م

 
م المعدل والمتمم 14/12/2002 المؤرخ في 10-02 ابتداءا من صدور القانون رقم اذن 
 المتعلق بالأوقاف، لا يجوز أن يكون الموقوف عليه شخصا طبيعيا، حيث حصرته 10-91 للقانون

اص وفق قواعد سريان القانون المادة في الأشخاص المعنوية فقط،وبالتالي تلغى جميع أحكام الوقف الخ
 . زمانيا

 
 من قانون الوقف 6/1 ويكون في حالة الوقف العام، وهو ما يفهم من نص المادة  :شخصا معنوياـ 
الوقف العام ما حبس على جهات خيرية من وقت إنشائه، ويخصص ريعه : ((  التي تقرر أن 91-10

ن يكون الشخص المعنوي الموقوف عليه جهة  ، وعلى هذا يستلزم أ...))للمساهمة في سبل الخيرات 
 .خير وبر
 13/2 ويشترط في هذا الشخص المعنوي أن يكون موافقا لأحكام الشريعة الإسلامية وفقا للمادة 

أما الشخص المعنوي فيشترط فيه أن لا يشوبه ما يخالف : (( ...  التي تنص 10-91من قانون الوقف 
 )).الشريعة الإسلامية 

 
 أيلولة المال -بالحل أو إستنفاد الغرض -ى زوال الشخص المعنوي الموقوف عليه ويترتب عل 

الموقوف إلى السلطة المكلفة بالأوقاف إذا لم يعين الواقف الجهة التي يؤول إليها، وهذا بناءا على 
تؤول الأموال العقارية والمنقولة الموقوفة على : ((  التي تنص 10-91 من قانون الوقف 37المادة 

الجمعيات  والمؤسسات  إلى السلطة المكلفة بالأوقاف العامة عند حل الجمعيات أو إنتهاء المهمة التي 
  )).…أنشأت من أجلها إذا لم يعين الواقف الجهة التي يؤول إليها وقفه 

 
لقد سمحت لنا الدراسة من خلال هذا المبحث الوقوف على التطور التاريخي لوضعية الأوقاف  

 الصادر في 10-02ذ العهد العثماني إلى غاية آخر قانون نظم الوقف وهو القانون بالجزائر من
 .م14/12/2002
 

 أن الأحكام الفقهية المتعلقة بالوقف تشكل الإطار الشرعي ،من خلال ما تقدميلاحظ و
والمرجعية الأساسية التي يجب الحرص على مراعاتها وعدم التعدي عليها والرجوع إليها في جميع 

 .عاملات التي تخص الوقف في حالة غياب النص القانونيالت



25

 

هذه الأحكام نظمتها القوانين التي تناولت الوقف، وقد شملت جميع جوانب الوقف المختلفة، من  
شروط وأركان، والتي وضعت لضمان تحقيق أهداف الوقف ومن أهمها إستمرارية الوقف في تقديم 

 .المنافع للمجتمع
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 1 الفصل

 ية المتعلقة بملكية المال الوقفي الآثار القانون
 

 
 

إن مختلف التشريعات الوضعية تصنف الأملاك إلى أملاك عامة وأخرى خاصة إلا أن  
 فقد أضاف صنفا آخر -الشريعة الإسلامية-المشرع الجزائري وبالنظر إلى المصدر المادي لتشريعه 

 .ملاك الوقفيةمن الأملاك هو الأ
لتصرف الوقفي الذي بنشأته صحيحا يعطي للملك الوقفي حصانة اهذه الأخيرة هي محل  

ومناعة ضد مختلف التصرفات القانونية الناقلة للملكية، وعليه يكون الوقف مستقلا ماليا وإداريا، ويمنع 
 .التصرف فيه في حدود معينة

 : ما يلينتناول هذه الفكرة في  
  

 ة المـعنوية للوقفالشخصي 1.2
 

لقد أثارت قضية الشخصية المعنوية للوقف بحثا ونقاشا في الفقه الإسلامي، وقد قررها قانون  
الوقف الجزائري نظرا لما يترتب على تكريسها من نتائج قانونية متعددة تمنح الوقف مرونة وإستقلالية  

 :ة نتناولها في المطلبين التاليينتعين على تحقيق أغراض الوقف وأهدافه،وللإحاطة بهاته المسأل
 

  مفهوم الشخصية المعنوية للوقف.1.1.2
 

إن الشخصية المعنوية للوقف تكتسي أهمية كبيرة، وطبيعة قانونية خاصة، نتبينها من خلال  
 :الفرعين التاليين

 
 الشخصية المعنوية للوقف وأهميتها تعريف .1.1.1.2

 
 لوقفعنوية ل تعريف الشخصية الم.1.1.1.1.2

 
كل مجموعة من الأشخاص تستهدف غرضا مشتركا، أو مجموعة : يقصد بالشخصية  المعنوية

 .48ص] 25[من الأموال ترصد لمدة زمنية محددة لتحقيق غرض معين 
 

كذلك يراد بالشخصية المعنوية أو الإعتبارية أن تكون للشركة أو المؤسسة شخصية قانونية  
ها، بحيث تكون لها حقوقها والتزاماتها الخاصة بها، وتكون مستقلة عن ذمم أصحابهها أو شركائ

 .288ص] 26[ مسؤولياتها محدودة بأموالها فقط
 

إن الوقف باعتباره حبس العين عن التملك على وجه التأبيد، والتصدق بالمنفعة على وجه من  
الجزائري الشخصية أوجه البر في الحال أو المآل وفق اشتراطات الواقف المعتبرة، قد منحه القانون 

الوقف ليس ملكا للأشخاص : ((  من قانون الوقف التي تنص 05المعنوية وفقا لما جاءت به المادة 
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    الطبيعيين والاعتباريين، ويتمتع بالشخصية المعنوية وتسهر الدولة على احترام إرادة الواقف 
 )).وتنفيذها 

 
مجموعة : خصية المعنوية للوقف بأنهاواستنادا إلى ما سبق، يمكن استنتاج المقصود بالش 

الأموال المحبوسة عن التملك على وجه التأبيد، المرصدة لتحقيق غرض معين؛ هو تمكين جهة من 
 .جهات الخير والبر من الإنتفاع بهذه الأموال إبتداءا أو إنتهاءا وفق إرادة الواقف المعتبرة

 
 للوقف أهمية الشخصية المعنوية .2.1.1.1.2

  
 :110ص] 27[ الشخصية المعنوية بصفة عامة أهمية بالغة تتجلى فيما يلي تكتسي 

وتوجيهها لتحقيق هدف مشترك يعجز  ، شتات الجهود والأموال  وتنسيقها تسمح هذه الفكرة بتجميع.1
 .المجهود الفردي للإنسان على تحقيقيه لمحدودية عمره، أو لقلة موارده المادية

 تؤسس وتحقق ديمومة الدولة، فهذه الأخيرة كشخص معنوي عام الشخصية المعنوية هي التي. 2
 .أصيل،هي فكرة دائمة مستمرة مهما تغير نظامها السياسي وتعاقب الحكام فيها

فكرة الشخصية المعنوية لعبت دورا دستوريا هاما، إذ بفضلها تم عزل السيادة والسلطة العامة عن . 3
كشخص معنوي، وجعل الحكام مجرد أعضاء ووكلاء أشخاص الحكام وذواتهم وإلحاقهم بالدولة 

 .يمارسون مظاهر السيادة وامتيازاتها باسم الدولة ولحسابها
 

 :أما أهمية الشخصية المعنوية بالنسبة للوقف فتتمثل في 
إن الشخصية المعنوية تضفي على العمل الوقفي طابعا مؤسسيا يتميز عن الطابع الشخصي للأفراد . 1

ف أكثر قابلية للتأطير، بحيث يوضح عمله في إطار منظم يتضمن حصرا للموارد فيكون بذلك الوق
 .المتاحة وكيفية تعبئتها، والأهداف المبتغاة والوسائل المستخدمة لتحقيقها

تحقق الشخصية المعنوية ديمومة الوقف، إذ باكتسابها لا تنتقل ملكية المال الوقفي لجهة معينة، . 2
 .بذاته غير قابل للتصرف فيه، حيث يستفيد المستحقون من غلته فقطوإنما يبقي الوقف قائما 

إن فكرة الشخصية المعنوية للوقف هي حيلة قانونية فعالة تمثل أنسب الحلول لمسألة ملكية أموال . 3
 .الوقف والتي كانت محل جدال فقهي، على اعتبار أنه لا توجد ملكية بدون مالك

 
 خصية المعنوية للوقفقانونية للش الطبيعة ال.2.1.1.2
  
إن القانون لم يصل إلى فكرة الشخصية المعنوية إلا في القرون الأخيرة، حيث اختلفت الآراء  

 :وتعددت حول طبيعتها القانونية فانقسمت إلى ثلاث نظريات هي
 

  نظرية المجاز والإفتراض القانوني. 1.2.1.1.2
  
نوية ما هي في حقيقة الأمر إلا مجاز أصحاب هذه النظرية يرون أن فكرة الشخصية المع 

وافتراض قانوني مخالف للواقع والحقيقية، لجأ إليها المشرع في الدولة كحيلة قانونية لتمكين مجموعة 
من الأشخاص أو الأموال من تحقيق أهدافها وأغراضها، فعند افتراض الشخصية المعنوية لها تصبح 

 .امات وتعتبر شخصا من الأشخاص القانونية في الدولةمتمتعة بأهلية إكتساب الحقوق وتحمل الالتز
 

ويستند أنصار هذه النظرية في افتراضهم إلى أن الشخصية القانونية ملازمة ومرادفة للشخص  
له وجود فسيولوجي مادي، ويتمتع بالملكات والقدرات العقلية والذهنية  الطبيعي فالإنسان باعتباره آدميا
وقوة  ه الشخصية القانونية الحقيقية، ذلك أن الحق في نظرهم هو سلطة وله إرادة، هو وحدة الذي ل

  إرادية يقرها ويحميها القانون، بينما الشخص المعنوي هو مجرد مجاز وافتراض لأنه عديم الإرادة
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فهو استثناء مخالف للأصل والواقع والحقيقة، يجب تقرير وجوده في نطاق ضيق بالقدر الضروري 
داف الجماعية المشتركة وبالتالي نستنتج أن وجود الشخص المعنوي أمر ـالأهق ـواللازم لتحقي

له تاريخ بدايته ونهايته وأهدافه،  متوقف على إرادة المشرع في الدولة، فهو الذي يجيز إنشاءه ويحدد
 .111ص] 27[ .له القيود والحدود التي يجب أن يعمل في نطاقها ويضع

 :           رية انتقـــادات أهمـهاغير أنــه وجهت لهذه النظــــــ 
 إن هذه النظرية تعجز عن تفسير كيفية وجود الشخصية القانونية للدولة، فإذا كانت فكرة الشخصية .1

 فكيف نفسر - أي منحة مرهونة بإرادته-المعنوية مجرد مجاز وافتراض قانوني وضعه المشرع
 .اكتساب الدولة للشخصية المعنوية ؟

 
النقد قرر أنصار مذهب المجاز والافتراض القانوني بأن الدولة هي الشخص أمام صحة هذا 

المعنوي الوحيد والأصيل والحقيقي، تتمتع بالشخصية القانونية بمجرد توفر أركان وجودها دون غيرها 
 .من الأشخاص المعنوية الأخرى

 
عات والمجتمعات بشكل  إن هذا المذهب يؤدي إلى إطلاق سلطان الدولة في التحكم في مصير الجما.2

 .يقيد من تكوينها وإنشائها
 

  نظرية الشخصية الحقيقية .2.2.1.1.2
 

يرى أصحاب هذه النظرية أن الشخصية المعنوية هي حقيقة قانونية واقعية مثل الشخصية  
 .القانونية الطبيعية المقررة للإنسان

] 27[ : أنصارها إلى فريقين هما إن هذه النظرية تقوم على أساس قانوني مكون من سببين لانقسام
 .113ص

 
 يرى أن الشخصية المعنوية حقيقة واقعة قائمة فعلا وليس مجرد إفتراض وتصور :الفريق الأول -

على أساس أن الشخص المعنوي مثل الشخص الطبيعي له إرادة ذاتية مستقلة وقائمة بذاتها،  وهمي
 الذين يدخلون في تكوينه، فإذا التقت آراء وتكونت له هذه الإرادة من نتاج تجمع إرادات الأفراد

الأفراد المختلفة عند نقطة اتفاق معينة في نطاق هدف المجموعة المكونة ينجم عن ذلك رأيا 
 .مشتركا موحدا ومستقلا، ويكون هذا الإتفاق أو الرأي الإرادة الذاتية والمستقلة للشخص المعنوي

عنوي بالشخص الطبيعي ذهب الفريق الثاني إلى أمام المغالاة والتطرف في تشبيه الشخص الم -
القول بأن الحق ليس سلطة أو قوة إرادية يقرها ويحميها القانون، بل هو مجرد مصلحة معتبرة 

 .يقرها ويحميها القانون وبذلك فالمصلحة هي أساس وجوهر الحق وليس الإرادة
 

 الدولة وليست متوقفة في أن فكرة الشخصية المعنوية ليست منحة من: ينتج عن هذه النظرية
 وجودها على تدخل المشرع ليجيزها وينشئها، بل هي حقيقة قانونية واقعية تفرض نفسها على المشرع

فمتى اجتمعت مجموعة من الناس أو من الأموال لتحقيق غرض مشترك نشأت وتحققت فكرة 
 .الشخصية المعنوية، وما على المشرع إلا الإعتراف بها

 
  رية الرافضة لفكرة الشخصية المعنوية النظ.3.2.1.1.2

 
يذهب أصحاب هذه النظرية إلى القول بأن فكرة الشخصية المعنوية لا فائدة منها وليس لها  

فكرة  :أساس قانوني، إذ يمكن الاستغناء عنها باعتماد أفكار ونظريات قانونية أخرى كبديل لها مثل
 .114ص] 27[.مراكز القانونيةالملكية المشتركة و فكرة التضامن الاجتماعي وال
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 :موقف المشرع الجزائري
 

بالنسبة لموقف المشرع الجزائري؛ فإنه يعترف بفكرة الشخصية المعنوية نظرا لأهميتها 
 : التي مفادها  المعدل والمتمم من القانون المدني49القانونية حيث نص عليها في المادة 

 :الأشخاص الإعتبارية هي (( 
 .والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري.ة، البلديةالدولة، الولاي -
 .الجمعيات -
 .وقفالمؤسسات وال -
  )).قانونيةيمنحها القانون شخصية من اشخاص او اموال كل مجموعة  -

 
يعين القانون الشروط التي يجب             : ((  من نفس القانون التي تنص 51وكذلك المادة 

لدولة والمنشآت الإقتصادية، والإجتماعية والمجموعات مثل الجمعيات توافرها لتأسيس مؤسسات ا
 )).والتعاونيات واكتسابها الشخصية القانونية أو فقدها 

 از والإفتراضـــمن خلال هذين النصين نلاحظ أن المشرع يميل إلى الأخذ بنظرية المج 
ة ـــات التي تتمتع بالشخصيقانوني في تحديد وتكييف طبيعة الشخصية المعنوية، حيث حدد الجهال

 .المعنوية، وبين قيودها وأهدافها وشروطها
 

كحيلة قانونية لفض النزاع حول  إذن، المشرع الجزائري اعتمد فكرة الشخصية المعنوية للوقف
الجهة التي تؤول لها ملكية المال الوقفي، وهو رأي صائب منح الوقف إستقلالا ماليا وإداريا، فأصبح 

 .بذاتها، ينظمها قانون خاص بهامؤسسة قائمة 
 

 ويلاحظ في الأخير أن الفقه الإسلامي كان سباقا إلى الإعتراف بالشخصية الإعتبارية للوقف، 
المالية للوقف عن ذمة متوليه وما يترتب عليها  حيث أقرها الفقهاء من خلال الإعتراف باستقلال الذمة

 .127ص] 28[من حقوق والتزامات 
 

لتمتع بالشخصية المعنوية للوقف نتائج وآثار متعددة نعالجها في المطلب كما يترتب على ا
 . الموالي

 
 تبة على اكتساب الشخصية المعنوية النتائج المتر.2.1.2

 
 من 50يترتب على الإعتراف بالشخصية المعنوية لمجموعة ما نتائج عديدة أجملت في المادة  

تع الشخص الإعتباري بجميع الحقوق إلا ما كان منها يتم:(( القانون المدني والتي تنص على ما يلي
 : يكون لها خصوصا  ملازما لصفة الإنسان وذلك في الحدود التي يقررها القانون

 .ذمة مالية -
 .أهلية في الحدود التي يعينها عقد إنشائها أو التي يقررها القانون -
 .موطن، وهو المكان الذي فيه مركز إداراتها -
ركزها في الخارج، ولها نشاط في الجزائر يعتبر مركزها، في نظر القانون الشركات التي يكون م -

 .الداخلي في الجزائر
 . )).حق التقاضي -
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ولا يعترف بالشخصية المعنوية لمجموعة من الأموال أو الأشخاص إلا إذا توافرت أركان 
يا مستقلا عن ومقومات وجودها، وعليه فإن تحقق شروط الوقف واستكمال أركانه يجعله شخصا معنو

 .شخصية المستحقين فيه، ويخوله المكنة والقدرة على التمتع بإلاستقلال المالي والإستقلال الإداري
 

 الإستقلال المالي. 1.2.1.2
 

 الإستقلال المالي أو ما يعرف بالذمة المالية المستقلة، التي يقصد بها مناط الحقوق والواجبات       
قوقا على الغير، كما يصح أن تكون عليه حقوقا تتعلق بذمته له ح له ذمة يصح أن تكون فمن
 .127ص] 28[رـللغي
 

الوقف يتمتع بذمة مالية مستقلة عن ذمة المستحقين لريعه، حيث تكون وعاءا لحقوقه  إن
وإلتزاماته المترتبة على نشاطه، وهو ما أقره الفقهاء الذين جعلوا لناظر الوقف أن يبيع الأراضي 

ري بثمنها ما تحتاج إليه هذه الأراضي من آلات وأشياء أخرى، ويكون ما يشتريه ملكا الموقوفة ويشت
 .128ص] 28[للوقف لا للمستحقين، وبالتالي أصبحت جهة الوقف بائعة ومشترية 

 
ومن المسائل التي تثار في هذا الصدد؛ حالة الوقف العام الذي يكون على جهات خيرية تجتمع  

راف مؤسسة إدارية واحدة، هل يكون لكل جهة منها ذمة مالية مستقلة، أم كلها   أو بعضها تحت إش
 .أنه ينظر إلى كل هذه الجهات كذمة واحدة ؟

 
الحفاظ على خصوصية كل وقف، وكل جهة وإن كانت : إن القاعدة الأساسية والمبدأ العام هو 

التي وقف عليها الواقف، تحت إشراف إدارة واحدة، من أجل مراعاة أن يكون ريع الوقف لنفس الجهة 
ونفس الشيء في حالة الإلتزامات والتعمير والبناء، وذلك من خلال ترتيب هذه الجهات كصناديق 

 .1ص] 29[خاصة لها ذمتها المالية المستقلة 
 

 من قانون 6/1 اعدة صراحة، وإنما حدد في المادةإن المشرع الجزائري لم ينص على هذه الق 
ف الذي يكون إلى جهة معينة في العقد الوقفي دون غيرها، حيث تنص هذه الوقف أيلولة مصرف الوق

الوقف العام ما حبس على جهات خيرية من وقت إنشائه ويخصص ريعه في : (( الفقرة على ما يلي
قسم يحدد فيه مصرف معين لريعه، فلا يصح صرفه على : المساهمة في سبل الخيرات وهو قسمان 

 ....))غيره من وجوه الخير 
 

إذن، لكل جهة خير ذمة مالية مستقلة وتعمل على أساس شخصيتها المستقلة، فلا يجوز التداخل  
بين حقوقها والتزاماتها، وبين حقوق والتزامات جهة أخرى، أي لا ينظر لكل الجهات كذمة واحدة 

 .يحمل بعضها عن بعض
 

 إيرادات الوقف ونفقاته
 

ل على موارد خاصة به، تتكون هذه الموارد  مما إن الوقف يتمتع بذمة مالية مستقلة، تشم 
 .31م] 30[: يأتي

 
العائدات الناتجة عن رعاية الأملاك الوقفية وإيجارها، أي الناتجة عن إستغلالها سواء من طرف  .1

 ).إستثمارها بمختلف صيغ الاستثمار(الموقوف عليهم أو المستأجرين 
 . الهبات والوصايا المقدمة لدعم الأوقاف.2
  . أموال التبرعات الممنوحة لبناء المساجد والمشاريع الدينية.3



31

 

 
تعتبر هذه الموارد حقوقا للوقف، وفي المقابل يتحمل إلتزامات مالية تعرف بنفقات الوقف، 

 .364ص] 18 [:وهي المصاريف المشروعة لريعه أو غلته حددها الفقهاء في ثلاثة مصارف هي
 

 .أنصبة أصحاب الإستحقاق -
 .اظرأجرة الن -
 .نفقات رعاية المال الوقفي وإصلاحه -

 
والأولوية لإصلاح الملك الوقفي متى تطلب ذلك، وإذا تعذر الأمر لقلة موارد الوقف، فعلى 
الدولة أن تتدخل من أجل تعميره لأن الموقوف عليه لا يفترض فيه اليسار ونفس الشيء بالنسبة 

 كاهلها من أعباء كثيرة إجتماعية وثقافية هي من تخفيف: للواقف، كما أن الدولة تجني من وراء الوقف
 .صميم وظائفها

 
 وعليه، فإن عمارة الأعيان الموقوفة مقدمة على الصرف إلى المستخدمين، لأنها تؤدي إلى 

 .دوام الإنتفاع بالوقف وعدم تفويت منفعة من منافعه
 

  من القانون06المادة  بالنسبة للمشرع الجزائري؛ فقد حدد الإطار العام لنفقات الوقف في 
 : حيث أن مصرف ريع الوقف يكون حسب نوع الوقف كما يلي91/10

 
 :وهو قسمان:  الوقف العام.1
 .قسم يحدد فيه مصرف معين، فلا يصح صرفه على غيره من وجوه الخير إلا إذا استنفذ -
 البحث فيه قسم لا يعرف فيه وجه الخير الذي أراده الواقف، فيصرف ريعه في نشر العلم وتشجيع -

 . وفي سبل الخيرات
ويصرف ريعه على الأشخاص المعينين حتى يؤول إلى الجهة التي عينها  : الوقف الخاص.2

 .الواقف بعد انقطاع الموقوف عليهم
 

 98/381ودون الإخلال بالإطار العام المحدد لنفقات الوقف فقد خصص المرسوم التنفيذي رقم  
لا يجوز صرف : ((  منه على أنه 38لوقف حيث تنص المادة مواضع معينة تصرف فيها إيرادات ا

إيرادات الأوقاف إلا في حدود التخصيص المقرر لها ضمن أحكام هذا المرسوم مع مراعاة شروط 
 )).الواقف

 
 من نفس المرسوم التي 32ويراد بالتخصيص المقرر لموارد الوقف ما نصت عليه المادة  

 :يليتقضي بأن نفقات الأوقاف تشمل ما 
 نجد نفقات الصيانة والترميم والإصلاح، ونفقات إعادة البناء عند : في مجال حماية العين الموقوفة.1

 .الاقتضاء
 . ونجد فيها على سبيل المثال: في مجال البحث ورعاية الأوقاف.2
 

 .نفقات استخراج العقود والوثائقـ 
 .التقنية ومسح الأرضنفقات وأعباء الدراسات التقنية، والخبرات والتحقيقات ـ 
 .نفقات إنجاز المشاريع الوقفيةـ 
 .نفقات تجهيز المحلات الوقفيةـ 
 .نفقات الإعلانات الإشهارية المرتبطة باستثمار الأملاك الوقفيةـ 
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نفقات استصلاح الأراضي الزراعية والبساتين الفلاحية، وكذا تكاليف إقتناء العتاد الفلاحي ـ 
 .ومستلزمات الزراعة

 
 تتمثل في نفقات أتعاب المحامين والموثقين والمحضرين القضائيين، :في مجال المنازعات. 3

 .ونفقات أخرى مرتبطة بمصاريف القضاء
 

وهناك مجال آخر يتعلق بالتعويضات المستحقة لناظر الملك الوقفي و التي تتضمن الأجرة التي 
ه المسألة من خلال المرسوم التنفيذي يتقاضاها مقابل النظر في أمور الوقف، حيث تناول المشرع هد

 لناظر الملك الوقفي الحق في مقابل شهري أو ((:  منه على ما يلي 18 إذ تنص المادة 98/381رقم 
سنوي يقدر و يحدد من ريع الملك الوقفي الذي يسيره إبتداءا من تاريخ تعيينه أو اعتماده، و يمكن عند 

 )). الملك الوقفي الذي يتولى نظارته الإقتضاء منح هذا المقابل من غير موارد
 

من خلال هذا النص فإن الحق في الأجر ينشأ من تاريخ تعيين الناظر إذا تعلق الأمر بوقف 
 .أو من تاريخ إعتماده إذا تعلق الأمر بوقف خاص عام

 فإن .371م] 18[ وإذا كان الأصل أن الناظر يتحصل على أجره من موارد الوقف فقط
ي قرر ثبوت الأجر للناظر و لو توقفت منافع الملك الوقفي الذي يشرف عليه، حيث المشرع الجزائر

يمنح  له في هذه الحالة من غير موارد الواقف الذي يتولى نظارته، وبذلك فإن أجر الناظر في القانون 
 الجزائري يتميز بالديمومة حتى ولو انعدم ريع الوقف الذي يعتبر مصدرا أساسيا له، وهو ما يفيد

تشجيع المشرع لمتولي الأوقاف ومراعاة مصلحة الوقف من خلال زيادة انتشار الأوقاف وإحياء 
 .منافعها وغلاتها

 
 ويحدد مقدار هذا الأجر شهريا أو سنويا في عقد الوقف، وإذا لم ينص عليها العقد يحدده 

ذا الأجر محلا لاقتطاع الوزير المكلف بالشؤون الدينية وهذا بعد استشارة لجنة الأوقاف، كما يكون ه
  . 20، 19م] 30 [ن والضمانالإجتماعيخاص بدفع الإشتراكات لأجهزة التأمي

 
بالإضافة إلى هذه النفقات، فإن لجنة الأوقاف مع مراعاة إرادة الواقف وشروطه مخول لها 

 :33/01م]  30 [قانونا أن تحدد مجالات صرف عائدات الأملاك الوقفية العامة فيما يلي
 .مة القرآن الكريم وعلومه وترقية مؤسساته خد -
 . رعاية المساجد -
 . الرعاية الصحية -
 .رعاية الأسرة والفقراء و المحتاجين -
 . التضامن الوطني-
 . التنمية العلمية وقضايا الفكر والثقافة-
 

 أن يحدد -عند اللزوم -حيث أنه يمكن : ويضاف إلى ما سبق كله نفقات أخرى إستثنائية 
وزير المكلف بالشؤون الدينية مجالات صرف إستعجالية ، يسمح فيها لناظر الشؤون الدينية في ال

الولاية أن ينفق من إيرادات الوقف قبل إيداعها في الصندوق المركزي، وفي هذه الحالة تدفع المبالغ 
 .30، 29، 28، 27م] 31[: في  اللازمة في حساب مؤسسة المسجد، وتصرف 

 
 الذي يتضمن 82-91ات اللازمة لتحقيق الأهداف التي يحددها المرسوم التنفيذي رقم جميع النفق. 1

 .إحداث مؤسسة المسجد
 .التعويضات المستحقة للعاملين في مؤسسة المسجد. 2
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ويقدم ناظر الشؤون الدينية تقريرا عن كل عملية ينجزها إلى السلطة الوصية مصحوبا 
 .33/01م] 30[بالأوراق الثبوتية 

 
 الإستقلال الإداري. 1.22.2.

 
إن الوقف شخص معنوي له وجود شرعي يباح له التعامل مع الناس بواسطة ممثله الشرعي،  

فهو بحاجة إلى من يقوم بحفظه وإدارة شؤونه ويتولى صرف ريعه إلى المستحقين، ولذلك كان من 
ائري من خلال الضروري أن تكون هناك ولاية على الوقف، هذه الأخيرة نظمها المشرع الجز

، المتعلق بتحديد شروط إدارة الأملاك 01/12/1998 المؤرخ في 98/381المرسوم التنفيذي رقم 
 .الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك

 
عبارة عن سلطة شرعية تجعل لمن تثبت له القدرة على : تعرف الولاية على الوقف بأنها

ع إلى ـرف الريـارة وصـغلال وعمـؤونه من إستـف وإدارة شـده على الوقـع يـوض
 .398ص] 16[ه ـمستحقي

 .ومن تثبت له الولاية يسمى الناظر أو القيم أو المتولي
    : التي تنص 98/381 من المرسوم التنفيذي رقم 07وعرفها المشرع الجزائري في المادة  

 :يقصد بنظارة الوقف في صلب هذا النص ما يأتي(( 
 
 .ك الوقفيالتسيير المباشر للمل. أ
 .رعايته. ب
 .عمارته. ج
 .إستغلاله. د
 .حفظه. ه
 )).حمايته .و
 

:  وهي98/381    من المرسوم17أما الناظر فيجب أن تتوفر فيه  شروط معينة حددتها المادة 
الأشخاص المذكورين في نص  الإسلام، الرشد، سلامة العقل والبدن، العدل، الأمانة، وأن يكون من بين

 :نفس المرسوم كما يلي من 16المادة 
 . الواقف، أو من نص عليه عقد الوقف.1
 . الموقوف عليهم، أو من يختارونه إذا كانوا معينين، محصورين راشدين.2
 . ولي الموقوف عليهم،إذا كانوا معينين، محصورين غير راشدين.3
أو  ه غير معين كل شخص من أهل الخير والصلاح لم يطلب النظارة لنفسه، إذا كان الموقوف علي.4

 .معينا غير محصور وغير راشد ولا ولي له
 

من تحليل هذه المادة ؛ نلاحظ أنها تطرقت لكل الإحتمالات التي يمكن أن تكون عليها ولاية 
الوقف وأن الترتيب المعتمد كان مقصودا وهو إلزامي،حيث لا يمكن الإنتقال من شخص مقصود 

 .ولبالولاية إلى آخر إلا لتحقق مانع في الأ
 

 السابقة الذكر ،لم تقيد ولاية الواقف على وقفه بشروط معينة حتى لا 16غير أن المادة 
يتصرف فيه لنفسه، ولم تشر إلى من تؤول الولاية إليه في حالة تعذر إيجاد شخص من أهل الخير 

 .والصلاح بالنسبة للفقرة الرابعة من نفس المادة
 التعيين والاعتماد على النحو: لوقف بطريقتين همماإن ثبوت الولاية للناظر يكون حسب نوع ا

 :التالي
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إذا تعلق الأمر بالناظر في الوقف العام فإنه يتم تعيينه بقرار من  : التعيين في الوقف العامـ 

الوزير المكلف بالشؤون الدينية بعد استطلاع رأي لجنة الأوقاف، ويكون ناظرا لملك وقفي واحد أو 
 .98/381 من المرسوم التنفيذي رقم 01 /16هو ما نصت عليه المادة لعدة أملاك وقفية، و

 
؛ فإنه يتم  الذي نشآ قبل التعديل الذي الغاه في حالة الوقف الخاص: الاعتماد في الوقف الخاصـ 

اعتماد ناظر للوقف يمارس المهام المنوطة به وفق شروط الواقف، مع اعتباره مسؤولا أمام كل من 
 .واقف إن اشترط ذلك، وكذا أمام السلطة المكلفة بالأوقافالموقوف عليه وال

 
وإذا تعذر عليه أداء مهامه بصورة دائمة أو مؤقتة فإنه يتعين على السلطة المكلفة بالأوقاف  

 :القيام بأحد الخيارين التاليين
 
 . إستخلاف أو إعتماد ناظر للأوقاف.1
      ة استئناف ممارسةــــــــمكاني توكيل من يقوم على نظارة الوقف إلى حين توفر إ.2

 .15، 14م] 30[ .مهامه
 

 هذا وسواء كان الوقف عاما أو خاصا فإنه على الناظر القيام بكل ما يؤدي إلى حفظ الوقف 
وعمارته، ويقصد بهذا الأخيرة صيانة الملك الوقفي وترميمه وإعادة بنائه عند الإقتضاء، وكذا 

 .8م] 30[تها بغرس الفسيل وغيره إستصلاح الأراضي الوقفية وزراع
 

وكذلك على الناظر استغلال الملك الوقفي وتحصيل الغلة من أجر أو زرع وقسمتها بين 
، مع  تنمية محل الوقف وصرفه في جهاتهالمستحقين والمخاصمة فيه، كما يجب عليه الإجتهاد في
 .مراعاة شرط الواقف إذا لم يكن مخالفا للشريعة الإسلامية

 
 : من المرسوم التنفيذي مهام ناظر الوقف كما يلي13دت المادة لقد حد

السهر على العين الموقوفة، ويكون بذلك وكيلا على الموقوف عليهم وضامنا لكل تقصير، بمعنى . 1
أن ناظر الوقف يكون أمينا على ما تحت يده من أموال الوقف، سواء كانت عين الوقف أو ريعها وما 

 الوقف في هذه الحالة لا يكون وكيلا على الوقف ولا السلطة المكلفة بالأوقاف، للمستحقين فيها، وناظر
بل يكون وكيلا على الموقوف عليهم المستحقين، على أساس أنه يقام للنظر في مصالحهم لكن إذا كانت 

  .توليته بشرط الواقف هل يكون وكيلا عن الواقف أم وكيلا عن الموقوف عليهم ؟
 

 قانون الوقف فإن تنظيم الوقف لا يكون إلا وفقا لاشتراطات الواقف  من14وفقا للمادة 
المعتبرة غير المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، وعليه؛ فإنه يمكن أن يكون الناظر وكيلا عن الواقف 

 .98/381   وهي حالة من الضروري إدراجها في المرسوم التنفيذي رقم
 

ير معينين وغير محصورين، أو معينين غير كذلك إذا تعلق الأمر بموقوف عليهم غ
 :محصورين فإن ناظر الوقف لا يكون وكيلا على غير معين، وإنما لا يخرج مركزه على أحد الأمرين

 
 . أن يكون وكيلا على الواقف إذا عينه بشرطه.أ
 .أن يكون وكيلا على السلطة المكلفة بالأوقاف إذا عينته. ب

  
أي تقصير في أداء مهامه المنوطة به، وتكون المساءلة من هذا ويمكن مساءلة الناظر عن 

 .))ضمانا لكل تقصير  ... (( من قانون الوقف 13/1الموقوف عليهم في إطار نص المادة 
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 . المحافظة على الملك الوقفي وملحقاته، وتوابعه من عقارات ومنقولات.2
 . القيام بكل عمل يفيد الملك الوقفي أو الموقوف عليهم.3
 . دفع الضرر عن الملك الوقفي، مع التقيد بالتنظيمات المعمول بها وبشروط الواقف.4
 السهر على صيانة الملك الوقفي المبني وترميمه وإعادة بنائه عند الإقتضاء، ويدفع الناظر قيمة هذه .5

  ترميمالأعمال من غلة الوقف، لكن في حالة ما إذا عجزت هذه الأخيرة عن تغطية نفقات الصيانة وال
 .هل يجوز الإستدانة من الغير للقيام بها؟

 
ف الفقهاء في ذلك على النحو ـلم يتطرق المشرع الجزائري إلى حكم هذه الحالة، واختل

 .126ص] 28[ :التالي
 . يرى المالكية صحة الإستدانة على الوقف، باعتبار هذا الأخير أهلا للتملك حكما.أ
 .ة، و يشترطون في الراجح من أقوالهم إذن القاضي بذلك يذهب الشافعية إلى صحة الإستدان.ب
   أما الحنفية فاشترطوا لصحة الإستدانة إذن القاضي، على أن يتعلق الحق فيها بذمة متوليه أو ناظره.ج

ولهذا الأخير حق الرجوع على الوقف بما أنفقه، وسبب هذه الشروط هو موقف الحنفية من موضوع 
 .الذمة المالية للوقف

 
 السهر على حماية الملك الوقفي والأراضي الفلاحية الوقفية، واستصلاحها وزراعتها وفقا لإرادة .6

 .الواقف  وطبقا لمقاصد الشريعة الإسلامية
 تحصيل عائدات الملك الوقفي، أو ما يعرف بالموارد الناتجة عن استثمار مجمل الأملاك الوقفية .7

 الدينية في الولاية لصب هذه العائدات والأموال في على المستوى الوطني، ويسهر ناظر الشؤون
 .الصندوق المركزي

 
له صلاحية تفويض  أما الآمر بالصرف الرئيسي للمال الوقفي فهو وزير الشؤون الدينية الذي

 :إمضائه إما إلى
 .رئيس لجنة الأوقاف المركزية ليصبح آمرا بالصرف ثانويا -
س سبل الخيرات في الولايات كآمرين ثانويين رؤساء مكاتب مؤسسة المسجد، وأمناء مجال -

 .35،36،37م] 30[ بالصرف
 
السهر على أداء حقوق الموقوف عليهم، مع مراعاة شروط الواقف بعد خصم نفقات المحافظة على . 8

 .الملك الوقفي وحمايته وخدمته
 

إن هذا  بشأن مهام الناظر ف98/381من المرسوم التنفيذي 13إضافة إلى ما قررته المادة  
الأخير يختص قانونا بتمثيل الوقف كشخص معنوي في النزاعات القضائية التي يكون طرفا فيها، حيث 
يعتبر الناظر خصما  سواء في الدعاوى المرفوعة من الوقف نفسه أو المرفوعة ضده، على أساس أنه 

إلا في حالة أن لا يجوز أن يكون المستحق مدعيا أو مدعى عليه حتى ولو إنحصر الإستحقاق فيه، 
 .يكون ناظرا على الوقف، فيكون بذلك خصما بصفته ناظرا  لا مستحقا 

 
 أما المحكمة المختصة بالنظر في المنازعات المتعلقة  بالأملاك الوقفية فهي المحكمة التي يقع 

  .48م] 17[ في دائرة اختصاصها محل الوقف
 

 :قف كما يلي أما بالنسبة للإختصاص النوعي فهو يقسم حسب نوع الو
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 الذي تتولى إدارته نظارة الوقف، وهي إدارة تابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف  :الوقف العامـ 
وبالتالي تخضع المنازعات فيه لإختصاص القاضي الإداري بحكم المعيار العضوي، إلا ما استثني 

 ما الإيجارات المتعلقة بالوقف سي مكرر من قانون الإجراءات المدنية الجزائري، ولا07بنص المادة 
 المعدل 07-01وهي من أهم عقود استغلال الأملاك الوقفية، خاصة بعد التعديل الذي أورده القانون 

 .10-91والمتمم للقانون 
 

قسم الأحوال  -العادي  في هاته الحالة يكون النزاع من إختصاص القاضي: الوقف الخاصـ 
رة عامة، كأن يتدخل ناظر الوقف بسبب تصرف الموقوف عليهم ما لم يكن أحد أطرافه إدا-الشخصية 

 .في ملكية المال الموقوف في حين أن حقهم لا يتجاوز الانتفاع
 

إن ما يلاحظ على هذا التقسيم في المنازعات أنه غير منطقي، ويجب أن يحسم في إطار 
 اضي العادي وحده المختصل جعل القالإجتهاد القضائي أو تعديل قانون الإجراءات المدنية، من خلا

لأن قانون الوقف مستمد من الشريعة الإسلامية وهو أقرب في أحكامه إلى القانون الخاص، والقاضي 
 .16ص]32[ العادي أدرى بها من القاضي الإداري

 
إن قيام الناظر بالمهام المنوطة به عمل يستحق عليه أجرا مقتطعا من ريع الوقف غير أن 

ه قد يدفع وزير الشؤون الدينية والأوقاف إلى اتخاذ إجراءات ضده قصد تقصيره في أداء مهام
 .محاسبته عن إهماله

 
  .21م] 30[: وتتم محاسبة الناظر بتحقيق نوعين من الحالات هما

 
 حالات الإعفاء. 1.2.2.1.2

 
 : وهي حالات تتعلق في عمومها بنقص في الشروط المعتبرة للنظارة، تتمثل فيما يلي 

رض الناظر مرضا أفقده القدرة على مباشرة العمل، أو أفقده قدرته العقلية ويترتب على هذه  إذا م.1
 .الحالة بطلان تصرفاته

 . إذا ثبت نقص كفاءته.2
 . إذا بلغ السلطة السلمية كتابيا برغبته في الاستقالة عند مغادرته.3
 . إذا ثبت فسقه، بتعاطيه أي مسكر أو مخدر أو لعب الميسر.4
ا ثبت أنه رهن الملك الوقفي كله أو جزءا  منه، أو أنه باع مستغلات الوقف دون إذن من السلطة  إذ.5

المكلفة بالأوقاف أو الموقوف عليهم، و في هذه الحالة فإن كلا من الرهن والبيع يقعان تحت طائلة 
 .البطلان بقوة القانون، ويتحمل هنا الناظر تبعات ذلك التصرف

أو أهمل شؤون  وقفي، أو خان الثقة الموضوعة فيهاصة في جزء من الملك ال إذا ادعى ملكية خ.6
 .الوقف

 
 

 حالات الإسقاط . 2.2.2.1.2
 

 :و هي تتعلق بما لا يدع الشك في أن الوقف أصبح معرضا للخطر وهذه الحالات هي 
 . إذا ثبت أن الناظر أصبح يضر بشؤون الملك الوقفي، و بمصلحة الموقوف عليهم.1
 .ا تبين أن ناظر الوقف يلحق  ضررا بمستقبل الملك الوقفي أو موارده إذ.2
 . إذا ارتكب جناية أو جنحة.3
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إن إثبات الحالات السابقة لا يكون إلا بواسطة التحقيق أو المعاينة الميدانية والشهادة والخبرة 

 .والإقرار، و هذه الحالات يجب أن تثبت تحت إشراف لجنة الأوقاف 
 

 :  ملاحظتين هامتين 381-98 من المرسوم التنفيذي21 على نص المادة إن ما يسجل
 

لأوقاف على ا أن المشرع الجزائري جعل قرار  العزل بيد وزير الشؤون الدينية و:الملاحظة الأولى
 .أساس  أنه يمثل السلطة المكلفة بالأوقاف التي كان التعيين أو الإعتماد من قبلها 

 .ن محاسبته وعزله يكون من طرف الموقوف عليهم إعمالا لحقهم الأصيلغير أنه إذا لم يعتمد، فإ
 إن المشرع أغفل حق الواقف إن كان حيا في عزل الناظر إذا شرط ذلك في وقفه :الملاحظة الثانية

وكان سبب العزل مبررا ومقبولا، لأن اشتراطات الواقف قي الأصل معتبرة ما لم تخالف أحكام 
 .الشريعة الإسلامية

 
أن إنشاء التصرف الوقفي صحيحا يرتب أثرا مباشرا هو تمتع الوقف : خلاصة المبحثو

 .بالشخصية المعنوية التي تحقق  له الإستقلال المالي و الإداري
 

إن تقرير الشخصية المعنوية للوقف يعد ضمانة تشريعية للمحافظة على استقلاليته واستمراريته 
ة مالية مستقلة للوقف لا تفقد بموت الواقف، من شأنه أن يحفظ وفعاليته في آن واحد، ذلك أن وجود ذم

حقوقه في حالة تعرضه للغصب، أما الاستقلالية الإدارية فتضمن التسيير المحكم للأملاك الوقفية سواء 
 . من حيث صرف إيراداتها، أو توزيع غلاتها على المستحقين، أو استثمار واستغلال تلك الأملاك

 
 فات الواردة على المال الوقفيتصر بطلان ال.2.2

 
يعنى الوقف في الشريعة الإسلامية وفي القانون بعناية وحماية خاصة، نظرا لما لهذه الصدقة  

 .الجارية من قيمة تعبدية و اجتماعية
 

عدم جواز الرجوع فيه كقاعدة لزوم التصرف الوقفي، و: ومن أهم أوجه ومظاهر حماية الوقف
كل من انتهك حرمته ،غير أنه لاعتبارات الضرورة والمصلحة أقر  وترتيب جزاءات على عامة

 .القانون استثناء على هذا الأصل العام في حالات معينة
 

ولتوضيح الحصانة التي يتمتع بها التصرف الوقفي وكذا الاستثناء الوارد عليها،نتطرق إليهما  
  : ما يليتباعا في

 
 

 ال الوقفيمشروعية التصرف في المقاعدة عدم . 1.2.2
 

لشروطه  مستكمل أن الوقف متى نشأ: يقصد بقاعدة عدم مشروعية التصرف في المال الوقفي
ة تجعله مستقلا عن مستحقيه وينقطع حق الواقف والموقوف عليه يله شخصية معنو وقع صحيحا، تثبت

 .صودهالموقوفة، فلا يملك أيا منهما أن يتصرف تصرفا ينقض الوقف أو يخل بمق في رقبة العين
 

في الفرع الأول،  ثـم       له إن هذه القاعدة تجد أساسها في فكرة لزوم الوقف، وهو ما سنتطرق           
 .ي من لزوم الوقف في الفرع الثانيرـاء الجزائـنتناول موقف القض
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  لزوم التصرف الوقفي الصحيح .1.1.2.2
 

 معنى اللزوم في الوقف. 1.1.1.2.2
 

 .176ص] 33[  الثبات والدوام:اللزوم لغة
  هو عدم جواز الرجوع في الوقف، أو نقضه أو انتقاله بالإرث أو بأي تصرف قانوني :و إصطلاحا

 .176ص] 33[آخر 
 

إذا صح :هم جمهور الفقهاء الذين قرروا قاعدة-اللزوم فيي الوقف–إن أصحاب هذه الفكرة 
ته زالت ،وأساس هذا الوقف لزم،إذ يمتنع الواقف عن التصرف فيه ،ولا يملك الرجوع فيه، لأن ملكي

 .الرأي هو حديث صحيح، متين من حيث الثبوت، صريح من حيث الدلالة
 

 رتباط فكرة اللزوم بفكرة التأبيدإ. 2.1.1.2.2
 

بناءا على مفهوم اللزوم، فإن التصرف الوقفي متى كان لازما يشترط أن يكون مؤبدا لا يمكن 
ل النصوص القانونية الواردة في قانون الأسرة الرجوع فيه،وهذا ما قرره القانون الجزائري من خلا

 :وقانون الوقف كما يلي 
الوقف حبس المال عن التملك لأي شخص : ((  من قانون الأسرة على أن213تنص المادة 

 )).على وجه التأبيد والتصدق 
الوقف هو حبس العين عن التملك : ((  على أن91/10 من القانون الوقف 03وتنص المادة 

 ...)). التأبيدعلى وجه
 )).يبطل الوقف إذا كان محددا بزمن : ((  من قانون الوقف بأنه 28كما تقضي المادة 

 
يفهم من هذه النصوص أن المشرع الجزائري أخذ بفكرة تأبيد الوقف،ومنع تأقيتة إلى درجة 

 .ترتيب البطلان على ذلك
لواقف ذلك، حيث أن التأبيد وعليه، فإن الوقف المؤبد لا يمكن الرجوع فيه حتى ولو اشترط ا

يفيد لزوم التصرف الوقفي،وأي شرط يشترطه الواقف ينافي لزوم الوقف يجوز للقاضي إلغاؤه، وهو 
يجوز للقاضي أن يلغي أي شرط من : ((  من قانون الوقف التي تنص 16ما ذهبت إليه المادة 

 ...)).الوقف الذي هو اللزومالشروط التي يشترطها الواقف في وقفه إذا كان منافيا لمقتضى حكم 
 
 

 زوال ملكية الواقف أثر لفكرة اللزوم. 3.1.1.2.2
 
إن لزوم التصرف الوقفي الصحيح يقتضي زوال سلطات الواقف على المال الموقوف،وبالمقابل يثبت  

 :للموقوف عليه حق الإنتفاع فقط،وقد أكد المشرع الجزائري هذا المقتضى من خلال النصوص التالية 
 
الوقف حبس المال عن التملك لأي شخص : ((  من قانون الأسرة  تنص على أن213مادة ال

 )).على وجه التأبيد والتصدق 
الوقف هو حبس العين عن التملك : ((  على أن91/10 من القانون الوقف 03وتنص المادة 

 ...)).على وجه التأبيد
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الوقف زال حق ملكية الواقف إذا صح : ((  من قانون الوقف على أنه17كما تنص المادة 
 )). ويؤول حق الانتفاع إلى الموقوف عليه في حدود أحكام الوقف وشروطه 

 
نلاحظ أن هذه النصوص تؤكد أن كل سلطات المالك المتعلقة بحق التصرف، وحق الإستعمال  

 .  وحق الإستغلال تسقط عنه بمجرد تصرفه الوقفي
 

ع من غلة الوقف دون التصرف مطلقا في المال أما الموقوف عليه فيثبت له حق الإنتفا
الوقفي  لأن الملكية لا تنتقل إليه وإنما يمنح الوقف شخصية معنوية، وهو ما قررته المواد 

 : من قانون الوقف على النحو التالي 17/2،18،23
 ويؤول حق الانتفاع إلى الموقوف عليه في حدود أحكام …: ((  تنص على أنه 2 /17المادة 

 )). ف وشروطه الوق
ينحصر حق المنتفع بالعين الموقوفة فيما تنتجه، وعليه : ((  التي تنص18وتؤكد ذلك المادة  

 )).استغلالها إستغلالا غير متلف للعين وحقه حق انتفاع لاحق ملكية 
  
حيث لواقف والموقوف عليه على السواء  فهي توضح فكرة لزوم الوقف بالنسبة ل23أما المادة  
 لا يجوز التصرف في أصل الملك الوقفي المنتفع به بأية صفة من صفات التصرف سواء : ((تنص

 )) .بالبيع أو الهبة أو التنازل أو غيرها
 

إذن، حرمة التصرف في رقبة المال الموقوف لا تقتصر على الواقف فقط، بل تشمل الموقوف 
وريع الوقف،وهو ما ينطبق على عليه كذلك،لأن هذا الأخير يقتصر حقه على الإنتفاع فقط من غلة 

له الحق  الواقف في حالة الوقف على النفس ،إذ يتمتع بحق الإنتفاع من ريع الوقف فقط، دون أن يكون
:  من قانون الأسرة التي تنص214في الرجوع عن وقفه أو التصرف في المال محل الوقف وفقا للمادة 

 حياته ،على أن يكون مآل الوقف بعد ذلك على يجوز للواقف أن يحتفظ بمنفعة الشيء المحبوس مدة((
       :تنص التي91/10 المعدل والمتمم للقانون 02/10 مكرر من القانون 06وكذا المادة  ))الجهة المعينة 

يؤول الريع الناتج عن الوقف المؤسس لفائدة جهات خيرية والذي احتفظ فيه الواقف بحق الإنتفاع (( 
 )).ات الموقوف عليهابريعه مدى الحياة إلى الجه

 
تبقى الأوقاف الخاصة تحت : ((  من قانون الوقف التي تنص 22غير أنه بالرجوع إلى المادة  

تصرف أهلها الشرعيين المحددين حسب شروط الواقف أو الذين صدر حكم القاضي بإلحاقهم بالوقف 
ذ كيف للمستحقين في الوقف  السابقة الذكر، إ23، 18، 17، نلاحظ تضاربا بينها وبين المواد ... ))

 .الخاص التصرف في المال الموقوف، مع أن القاعدة هي أن حقهم لا يتعدى الإنتفاع بغلته ؟
 

 ويؤول الوقف مباشرة بعد …: (( إن الرجوع إلى الجملة الأخيرة من نفس المادة التي مفادها
يتبين أن صياغة النص )) وقفه انقراض العقب إلى السلطة المكلفة بالأوقاف ما لم يحدد الواقف مآل 

معيبة فقط، بدليل أن العين ستنتقل غلاتها إلى جهة عامة، فمحور التغير هنا وجه الصرف وليس رقبة 
ا يجوز العين الموقوفة، حيث يجوز للموقوف عليهم التصرف في حق المنفعة، والتنازل عنها للغير، كم

 .45ص] 14[)) للدائنين  لهم جعل حق منفعتهم ضمانا
 

وبناءا على ما تقدم؛ نذهب مع الأستاذ رمضان قنفود ونؤيد اقتراحه الموضوعي في ضرورة 
تبقي حقوق المنفعة في الوقف الخاص تحت تصرف : ((  كما يلي22تعديل صياغة المادة 

 )).…أهلهاالشرعيين 
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 اللزوم يقتضي حرمة الوقف. 4.1.1.2.2
 

 .وقف، والجزاء القانوني لذلكإنتهاك حرمة ال: ننتطرق في هذه المسألة إلى
 

 إنتهاك حرمة الوقف  . 4.1.1.2.2.1
 

عدم جواز التصرف في رقبة العين : إن نشوء التصرف الوقفي صحيحا يرتب أثرا مباشرا هو 
الموقوفة ،الأمر بالذي يمثل ضمان الحماية الشرعية و القانونية للأملاك الوقفية، ولا أدل على ذلك مما 

الأملاك الوقفية وأملاك الجمعيات :((  التي تنص على أن 3 /52زائري في مادته قرره الدستور الج
  .))الخيرية معترف بها ويحمي القانون تخصيصها 

 
لقد تعرضت الأملاك الوقفية في الجزائر ابتداءا من تاريخ الاحتلال الفرنسي للجزائر، إلى  

 أو إخراجها عن –يستدعي البحث عنها  وهو ما –انتهاكات متعددة لحرمتها مما أدى إلى ضياعها 
 .الغرض الذي أنشئت لأجله، الأمر الذي يستدعي استرجاعها

إنا مسألتي البحث عن الأوقاف، وكيفية استرجاعها السابقتي الذكر يمكن التفصيل فيهما على  
 :النحو التالي

 
  طرق البحث عن الأملاك الوقفيةـ 
 

 الوصول إلى الأملاك الوقفية، وذلك بالرجوع إلى هناك الكثير من الطرق التي تمكننا من 
الأرشيف أو الاتصال بجميع الجهات التي لها علاقة بالأملاك الوقفية، لأن نظام الأوقاف في الجزائر 
يمتد إلى العهد العثماني باعتباره كان يشكل ظاهرة اجتماعية إسلامية عرفتها الجزائر إبان تلك الفترة، 

 ملك 2600ة كبيرة حتى شمل معظم أنحاء البلاد، حتى أنها كانت تقدر بحوالي إذ توسع العمل به بصف
وقفي أثناء دخول الاستعمار الفرنسي، لذا كان يجب تكثيف الطرق للبحث عنها، وفي هذا الإطار 

] 34[ :أصدرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف سلسلة من المذكرات والمناشير على النحو التالي
 .94ص
 

 . المتعلقة بكيفية البحث عن الأملاك الوقفية1994-10-23 المؤرخة في 35 رقم المذكرة -
 المتعلق بتوسيع دائرة الاهتمام بالأملاك الوقفية 1996-08-05 المؤرخ في 56المنشور رقم  -

 .منها والعقارية
، المتضمنة تسهيل عملية البحث عن الأوقاف 1998-08-25 المؤرخ في 175/98مراسلة رقم  -

 .ئقهاوعن وثا
 .وسوف نحاول ذكر بعض الطرق التي تساعد في البحث عن الأملاك الوقفية

 
 الرجوع إلى الأرشيف.ا
 

يوجد قسم هام جدا من الأرشيف يساعد في البحث عن هذه الأملاك الوقفية ومنها الأرشيف  
 .الوطني وكذا أرشيف كل من دولتي تركيا وفرنسا

 
 افظات العقاريةملاك الدولة والمحالاتصال بمصالح أ. ب
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تلعب هذه المصالح دورا كبيرا في البحث عن الأملاك الوقفية، لأن السجلات القديمة لشهر  
 .الممتلكات زاخرة بهذه الأملاك والتي كانت لها تسميات عديدة

 
 الاتصال بالبلديات والولايات. ج
 

ة قام وزير الداخلية في إطار البحث عن الأملاك الوقفية بواسطة الاتصال بالمجموعات المحلي 
 إلى محافظة 1998-08-25  مؤرخة في017/98لة تحت رقم والجماعات المحلية بإصدار مراس

 .الجزائر الكبرى وجميع الولاة قصد تسهيل البحث عن الأوقاف وعن وثائقها
 
 تصال بالجهات القضائية والموثقينالا. د
 

المستندات الخاصة بالأملاك الوقفية  للبحث عن الأملاك الوقفية يمكن الرجوع إلى العقود و 
وتنظيم العملية من جديد، وذلك بمراجعة الجهات المكلفة بالأوقاف قبل إجراء أي تصرف خاص 
            بالوقاف، وفي هذا الصدد قامت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بإصدار إعلان بتاريخ 

جميع الولايات والبلديات والمحافظات العقارية  بالجرائد الوطنية التمست فيه من 22-08-1998
ووكالات الترقية العقارية والموثقين على مستوى الوطن، مراجعة مصالح الوزارة المختصة قبل إجراء 

 .أية معاملة عقارية خاصة مع الأملاك مجهولة الملك
 

 الاتصال بمصالح وزارة الفلاحة. هـ
 

ترجاع الوثائق الخاصة بها، يمكن أن تساهم فيها إن عملية البحث عن الأملاك الوقفية واس 
أيضا المصالح الإدارية الفلاحية، لأن مجموعة كبيرة من الأراضي الفلاحية الوقفية تم تأميمها بموجب 

 . المتعلق بالثورة الزراعية1971-نوفمبر-08 المؤرخ في 73-71الأمر رقم 
 

 :تسهيل العملية منهاوفي هذا الصدد صدرت عدة تنظيمات خاصة بذلك من أجل  
 .1994-10-23 الصادرة عن وزارة الشؤون الدينية يوم 35المذكرة رقم  -
 .1992-01-11المذكرة الوزارية المشتركة بين وزارة الشؤون الدينية ووزارة الفلاحة بتاريخ  -
 
 
 استرجاع الأراضي الوقفية . و
 

ص والمؤسسات العمومية لقد تعرضت الأراضي الموقوفة إلى عدة انتهاكات من طرف الخوا 
وذلك بسبب الفراغ القانوني الموجود غداة الاستقلال، غير آبهين بالحكم الشرعي القاضي بأن الأملاك 

 .الوقفية ليست من الأملاك القابلة للتصرف فيها، ولا هي من أملاك الدولة وإنما هي ملك الله تعالى
 

 1996 المعدل والمتمم سنة 1989سنة بعد فشل قانون الثورة الزراعية، وصدور دستور جديد  
 منه على حماية الأملاك الوقفية والاعتراف بها أصبح من الضروري تحرير 52والذي نص في المادة 

   الأوقاف من كل يد وضعت عليها، ولهذا السبب بادرت وزارة الشؤون الدينية بإعداد القانون رقم
 . المتعلق بالأوقاف1991 المؤرخ في إبريل 91-10
 

تعاد الأملاك الموقوف المؤممة في إطار أحكام الأمر : ((  من على أنه 38لقد نصت المادة  
، المتضمن الثورة الزراعية، إلى المستفيدين الأصليين إذا 1971 نوفمبر 08 المؤرخ في 73-71رقم 
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يدين، تؤول ثبت أنها بقيت على حالها وفقا للشريعة الإسلامية والقانون، وعند عدم وجود هؤلاء المستف
هذه الأملاك للسلطة المكلفة بالأوقاف، أما الأوقاف التي خضعت لبيع يستحيل معه استرجاع أصل 

 2الوقف المؤسس، فتكون موضوع تعويض وفقا للإجراءات المعمول بها، مع مراعاة أحكام المادة 
 )).أعلاه

 
  وإجراءات إعادة الأراضي الوقفيةشروط. ز
 

ا واحدا يخص إعادة الأراضي الموقوف المؤممة، وهو أن لا تكون لم يفرض المشرع إلا شرط 
 .قد فقدت طابعها الفلاحي

 من القانون المتعلق بالأوقاف، يتعين على المستفيدين الأصليين، وفي 40واستنادا إلى المادة  
 القانون  من81حالة غيابهم، السلطة المكلفة بالأملاك الوقفية، طلب الاسترجاع وفقا لمقتضيات المادة 

 . المتضمن التوجيه العقاري المعدل والمتمم1990 نوفمبر 18 المؤرخ في 25-90رقم 
 

 .  من قانون الأوقاف40مع العلم أن الميعاد المقرر في هذه المادة مفتوح بصريح عبارة المادة 
 

د وهكذا، فإن إرجاع الأملاك الوقفية إلى الجهات المعنية مسألة مفروغ منها ما دامت مواعي
 .تقديم الطلبات مفتوحة، وحسنا فعل المشرع الجزائري، لأن ذلك من صميم أحكام الوقف

 
 الذي حدد 1992 جانفي 6 بتاريخ 11وفي هذا الإطار صدر المنشور الوزاري المشترك رقم  

 .كيفية الاسترجاع ونمط تسوية أوضاع المستفيدين المستغلين لهذه الأراضي
 
 الأراضي والآثار المترتبة عن ذلكالجهات التي تعود إليها . ح
 

] 35[ :بالرجوع إلى المنشور الوزاري المشار إليه سلفا، نجده يفرق بين ثلاث حالات هي 
 .106ص
 

  عاماالأراضي الفلاحية الموقوفة وقفا ـ 
 

تعود أراضي الوقف العام إلى المؤسسات التي كانت تشرف عليها قبل تطبيق قانون الثورة  
 .الزراعية
  

د ترك المنشور الوزاري المذكور الخيار للمستفيدين في أراضي الوقف العام بين الحصول وق
على تعويض عيني أو نقدي أو البقاء في الأرض التي يستعلونها إذا فضلوا البقاء فيها بعد إرجاعها، 

لتنفيذي  من قانون الأوقاف والمرسوم ا42بشرط أن يحولوا إلى مستأجرين، وتطبق عليهم أحكام المادة 
 . المتضمن إدارة وتسيير الأملاك الوقفية1998-12-01 المؤرخ في 98/381رقم 

 
ويفترض أن هذا الاقتراح لن يكون مقبولا من قبل المستثمرين لأنه لا يمكن أن يختاروا تحويل  

حقهم في الانتفاع الدائم إلى إيجار نص المرسوم على أنه مؤقت، ولا يصح لمدة غير محددة وينتهي 
 ).98/381 وما يليها من المرسوم 22المواد (تما بموت المستأجر ح
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 اضي الفلاحية الموقوفة وقفا خاصا الأرـ 
 

تعود الأراضي الفلاحية الموقوفة وقفا خاصا المؤممة إلى الموقوف عليهم، وتبقى تحت  
 78ضون طبقا للمادة أما المستفيدون المعنيون فإنهم يعو.  من قانون الأوقاف22تصرفهم طبقـا للمادة 

 المعدل والمتمم لقانون التوجيه العقاري، وفي حالة تعذر تحويلهم إلى أراض أخرى، 95/27من الأمر 
فإن هؤلاء يمكنهم الاتفاق مع الموقوف عليهم على الاستمرار في استغلال الملك الوقفي ريثما يتم 

 . تحويلهم أو تعويضهم نقدا
 

  الوقف العام وأراضي الوقف الخاص الحالات المشتركة بين أراضيـ 
 

 :هناك عدة حلول نص عليها المنشور الوزاري المشترك المذكور آنفا منها 
 

إذا فقدت الأرض طبيعتها الفلاحية، كأن استعمل وعاؤها للبناء، أو نزعت للمنفعة العامة وجب  -
 .وقاف من قانون الأ25 و 24تعويضها عينا طبقا للأحكام المنصوص عليها بالمادتين 

 .يحول المستفيدون الشاغلون لمساكن أو محلات مشيدة على اراض وقفية إلى مستأجيرين -
المنشآت الأساسية والأغراس، والتجهيزات الثابتة المحدثة في الأراضي موضوع الاسترجاع  -

والتي أنجزت بعد مرحلة التأميم هي جزء من العين الموقوفة، وتسوى حالات النزاع التي تحدث بين 
 .مستفيدين والموقوف عليهم عن طريق التراضي أو الجهات القضائيةال

تتوقف في كل الحالات حيازة الجهات المعنية لأراضيها على دفع مبالغ التعويضات عن التأميم  -
 . كما لا يتم حيازة الأرض إلا بعد نزع الأغراس الحينية الجني إلا إذا اتفق على خلاف ذلك

 
 :هي  ن الآثار التي تترتب عن ذلكإ ما ثبت الإسترجاع فإذاويلاحظ في الأخير أنه  

 .زوال حق ملكية الدولة للأراضي الزراعية المعنية بعملية الإسترجاع. 1
أو إلى ، إنتقال وعودة حق منفعة الأرض المسترجعة إلي الموقوف عليه إبتداءا إن كان موجودا. 2

 .السلطة المكلفة بالأوقاف
م حق انتفاع على هذه الأرض  مستأجرين إذا وافقوا على ذلك ، وإلا يصبح الأشخاص الذين له. 3

  ).95/26 من الأمر6م (فإنهم يعوضون من قبل الدولة نقدا أو عينا عن ذلك، 
يتم الإسترجاع دون تعويض للموقوف عليهم على ما فاتهم من نفع من المال الموقوف من يوم . 4

يم عمل سيادي تشريعي، والدولة غير مسؤولة عن أعمالها التأميم إلى يوم الإسترجاع، ذلك أن التأم
 .السيادية والتشريعية

 
 

 ترتيب جزاءات على انتهاك حرمة الوقف .4.1.1.2.2.2
 

تعرض المعتدي إلى الجزاءات المنصوص عليها :  يترتب على انتهاك حرمة الملكية الوقفية    
يتعرض كل  : ((91/10ن قانون الأوقاف  م36دد تنص المادة ـات وفي هذا الصـفي قانون العقوب

شخص يقوم باستغلال ملك وقفي بطريقة متسترة أو تدليسية، أو يخفي عقود وقف أو وثائقه أو 
 )).مستنداته أو يزورها إلى الجزاءات المنصوص عليها في قانون العقوبات

وبة، وبالرجوع وفقا لهذا النص فإن انتهاك حرمة الوقف يكيف على أنه جريمة يترتب عليها عق
إلى قانون العقوبات نجد أن جريمة انتهاك حرمة الوقف تقع ضمن الجنايات والجنح المتعلقة بالأموال 

 .الواردة في القسم والسادس من الباب الثاني الخاص بالجنايات والجنح ضد الأفراد 
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من سنة إلى يعاقب بالحبس :(( من قانون العقوبات على أنه 386وفي هذا الإطار تنص المادة 
 للغير وذلك ا دينار جزائري كل من انتزع عقارا مملوك20000 إلى 2000خمس سنوات بغرامة من 

لا بالتهديم أو العنف، أو بطريق التسلق أو ـأو بطرق التدليس  وإذا كان انتزاع الملكية قد وقع لي خلسة
ن الجناة، فتكون العقوبة أو مخبأ بواسطة واحد أو أكثر م  الكسر من عدة أشخاص أو مع حمل ظاهر

 )). دج 30000 إلى 10000الحبس من سنتين إلى عشر سنوات والغرامة من 
 

كل من أخفى عمدا أشياء مختلسة أو مبددة أو متحصلة من جنحة في :(( فتنص 387أما المادة 
  سنوات على الأكثر وبغرامة05مجموعها أو في جزء منها، يعاقب بالحبس من سنة على الأقل إلى 

 دج حتى تصل إلى ضعف قيمة الأشياء 20000 دج ويجوز أن تجاوز الغرامة 20000 إلى 500من 
المخفاة ، ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حقه أو أكثر من الحقوق الواردة 

المادة ، وتضيف ...))  من هذا القانون لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر 14في المادة 
في حالة ما إذا كانت العقوبة المطبقة على الفعل الذي تحصلت عنه الأشياء المخفاة  هي ((     :388

عقوبة جناية يعاقب المخفي للعقوبة التي يقررها القانون للجناية وللظروف التي كان يعلم بها وقت 
لسجن المؤبد، ويجوز دائما الحكم الإخفاء،  ومع ذلك فإن عقوبة الإعدام تستبدل بالنسبة للمخفي بعقوبة ا

  )).387بالغرامة المنصوص عليها في المادة 
 

إذن، فكرة تجريم فعل الإنتهاك الواقع على الأملاك الوقفية هو من أوجه الحماية الأكيدة التي 
 .يقررها القانون للتصرف الوقفي 

 
 ف القضاء الجزائري من لزوم الوقف موق.2.1.2.2

 
ئي الجزائري إلى تقرير قاعدة عدم جواز التصرف في المال الوقفي ذهب الإجتهاد القضا

باعتبار الوقف لازما لا يجوز الرجوع فيه، وذلك قبل صدور قانوني الأسرة والأوقاف من خلال 
 :القرارات التالية

 
يستوجب نقص القرار الذي أقر : ((  جاء فيه08/03/1967 صدر عن المحكمة العليا قرار بتاريخ -

 ].36 [))موال المحبسة، رغم ثبوت سوء نية المشتري وهو ما يتنافى مع أحكام الحبس بيع الأ
 

إن هذا القرار قد نقض قرارا قال بصحة بيع أموال وقفية إلى شخص سيئ النية أي يعلم أنه 
 .اشترى أموالا موقوفة، فبذلك أجاز التصرف في الوقف مما يفيد جواز الرجوع فيه وعدم لزومه

 
القاضي قرار النقض على مخالفة القرار المنقوض لأحكام الحبس، حيث رجع إلى لقد أسس  

المصدر المادي للوقف وهو الشريعة الإسلامية التي كانت مرجعا للأحوال الشخصية في ظل غياب 
 .نصوص تشريعية خاصة

 
 أن إذن، الإجتهاد القضائي أخذ بالرأي الفقهي الراجح في تقرير اللزوم في الوقف وأكد على 

 .ةأحكام الوقف تقتضي عدم جواز التصرف في العين الموقوفة بأي تصرف ناقل للملكي
 
 أي بعد صدور قانون الأسرة 13/01/1986كما صدر قرار قضائي آخر يوضح لزوم الوقف بتاريخ -

نها من المقرر شرعا وقانونا بأنه لا يجوز هبة الأموال المحبوسة لأ: (( أكدت فيه المحكمة العليا ما يلي
تنافي التأبيد وأحكام الحبس، كما أنه لا يجوز التمسك بالتقادم في استغلال الأرض المحبوسة لانعدام نية 

 ].37[)) التملك 
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يشير هذا القرار إلى عدم جواز التصرف في المال الموقوف بالهبة، لأن الهبة تصرف ناقل  
 .الموقوف بمجرد أن وقع وقفه صحيحاللملكية ينشئه الواهب المالك، والواقف فقد ملكيته للمال 

 
 ومنها رأي جمهور الفقهاء الذي يقضي -إن أساس هذا القرار هو أحكام الشريعة الإسلامية 

الوقف : ((  التي تنص213 وقانون الأسرة في المادة -بلزوم الوقف ومنع الواقف من الرجوع فيه
     : التي تفيد أنه214وكذا المادة ) )حبس المال على التملك لأي شخص على وجه التأبيد والتصدق 

يجوز للواقف أن يحتفظ بمنفعة الشيء المحبس مدة حياته، على أن يكون مال الوقف بعد ذلك إلى (( 
 )).المعينة  الجهة

 
يفيد هذان النصان زوال حق ملكية الواقف للمال الموقوف، وأن الوقف لا يجوز أن يكون 

 .همؤقتا وبالتالي لا يمكن الرجوع في
كما يشير نفس القرار إلى عدم جواز تملك الوقف بالتقادم من أجل تبرير استغلال الأملاك 
الوقفية، إذ من خصائص الوقف أنه لا يجوز اكتسابه بالتقادم حتى وإن كان هذا الأخير سببا من أسباب 

 . وغير صحيحكسب الملكية  وبالتالي فكل ملك وقفي يدعى أنه اكتسب بالتقادم يجعل الإدعاء باطلا
 

م كان للمحكمة العليا إجتهادات قضائية أخرى من 27/04/1991وبعد صدور قانون الوقف في 
 :بينها القرارين التاليين

من المقرر شرعا وقانونا أن العين : (( م الذي مفاده 1997/ 16/07القرار المؤرخ في  -
 ].38[ ...))المحبسة لا يجوز التصرف فيها بأي تصرف ناقل للملكية سواء بالبيع أو الهبة أو بغيرها 

 يؤكد هذا القرار صراحة مبدأ عدم جواز التصرف في الملك الوقفي بأي تصرف تمليكي
 . من قانون الوقف23 عليه هو نص المادة معتمدوالأساس ال

ف " حيث أن قضاة الاستئناف لاحظوا بأن : (( م الذي جاء فيه 18/02/1992القرار المؤرخ في  -
لم يراع الشروط التي أقرها المحبس ووضعها قيد حياته وراح يقيم وقفا آخر على الأملاك " ح

 الأملاك عن الغرض الذي خصصت من ومن شأن هذه التصرفات أن تحيد بهذه... المحبسة 
أجله، خصوصا لما  تبين من خلال هذا الحبس بأن له طابع التأبيد، ومتعلق بانتقال ملكية الرقبة 

 ].39 [))وليس بحق الإنتفاع 
 

بصفته موقوفا عليه، إذ قام بإنشاء وقف آخر لفائدة " ح.ف"لقد صدر هذا القرار في حق السيد 
  .حبسة، وهو تصرف غير صحيح لأنه تصرف فيما لا يملكالغير على نفس العين الم

ينحصر ((    :تنص  من قانون الوقف التي18والأساس القانوني لهذا القرار هو نص المادة 
حق المنتفع بالعين الموقوفة فيما تنتجه، وعليه استغلالها إستغلالا غير متلف للعين، وحقه حق انتفاع لا 

 )).حق ملكية 
ز للواقف التصرف في المال الوقفي بعد وقوع الوقف صحيحا، فإنه لا يجوز ومثلما لا يجو 

له بل ينحصر حقه في الإنتفاع من ريعه  للموقوف عليه ذلك أيضا، لأن ملكية المال الموقوف لا تنتقل
 .وغلته، وبالتالي فإن الوقف الصحيح يكون لازما للواقف والموقوف عليه على حد سواء

 
وقانونا وقضاءا هو لزوم التصرف الوقفي الصحيح، الذي يفيد عدم جواز إذن، المرجح شرعا  

الرجوع في الوقف، ومنع الواقف والموقوف عليه من التصرف فيه تصرفا ناقلا للملكية، وإلا وقع 
 .باطلا بطلانا مطلقا

لكن هل هذا يعني أن قاعدة عدم جواز التصرف في المال الوقفي مطلقة، أم قد يرد عليها  
 .ـناءات تجيزها وفق شروط معيـنة ؟استث

 
ا  هذا التساؤل نتطــــرق إليهــاالإجـــــابة على  يم ف ي   :   ل  ي
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 عدم جواز التصرف في المال الوقفيالإستبدال كاستثناء على قاعدة . 2.2.2

 
 مليكي نظرا للزوم  ـرف ت ـرف فيه بأي تص   ـر قابل للتص  ـوقفي غي ـمال ال ـل أن ال  ـالأص 

 . يجوز الرجوع فيهالوقف، فهو مؤبد لا
 

غير أنه وحتى يكون التعامل مع الأعيان الموقوفة مرنا، وتفاديا لجمودها الذي يعطلها فيضيع  
الغرض منها، أجاز الفقه والقانون صورة إستثنائية للتصرف في المال الوقفي تعرف بالاستبدال، وهو 

الأول، ثم الحالات التي يجوز فيها ما سنعالجه من خلال التطرق لمعنى الاستبدال وشروطه في الفرع 
 .إستبدال الملك الوقفي في الفرع الثاني

 
 نى الإستبدال وشروطه مع.1.2.2.2

 
  معنى الإستبدال.1.1.2.2.2

 
 والبدل هو العين   شراء عين تكون وقفا بدل العين الموقوفة، أي تحل محلها:يقصد بالإستبدال

 .221ص] 13[ى المشتراة لتكون وقفا عوضا عن العين الأول
 

إخراج العين الموقوفة عن جهة : ويجب هنا التفرقة بين الإستبدال والإبدال، إذ يعني الإبدال
وقفها ببيعها مقابل ثمن نقدي، وبالتالي فإن الإبدال والإستبدال متلازمان، حيث أن الإستبدال لازم 

 .161،162] 18[خرى للإبدال، لأنه إذا خرجت العين من الوقف بالبيع يجب أن يحل محلها أ
 

وكل من الإبدال والإستبدال شرط من الشروط العشرة المعروفة شرعا التي يمكن أن يشترطها  
 .الواقف لنفسه أو لغيره 

 
 من 24لقد أجاز المشرع لجزائري هذا التصرف صراحة من خلال ذكر حالاته في المادة 

ن تعوض عين موقوفة أو يستبدل بها ملك لا يجوز أ: ((  المتعلق بالأوقاف، حيث تنص91/10 القانون
 :إلا في الحالات الآتية آخر

 . حالة تعرضه للضياع أو الاندثار -
 .حالة فقدان منفعة الملك الوقفي مع عدم إمكان إصلاحه -
حالة ضرورة عامة ؛كتوسيع مسجد أو مقبرة أو طريق عام في حدود ما تسمح به الشريعة  -

 .الإسلامية
  العقار الموقوف وإنتفاء إتيانه بنفع قط، شريطة تعويضه بعقار يكون مماثلاحالة انعدام المنفعة في -

 . أو أفضل منه
 )).تثبت الحالات المبينة أعلاه بقرار من السلطة الوصية بعد المعاينة والخبرة 

 شروط الإستبدال. 2.1.2.2.2
 

جمهور الإستبدال تصرف شرعي وقانوني يشترط لصحته توافر شروط مختلفة اتفق فيها  
 : نأتي على ذكرها فيما يلي الفقهاء

 
أن لا يكون البيع بغبن فاحش، وهو ما يدخل في تقويم الخبراء، لأن البيع بغبن فاحش : الشروط الأول

 .148ص] 18[ ظلم وتبرع بجزء من عين الوقف، وذلك لا يجوز لأحد سواء كان قاضيا أو  غيره
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ط، لكن بالرجوع إلى القواعد العامة في بيع إن  المشرع الجزائري لم ينص على هذا الشر 
 نجد أنه إذا كانت العين المبيعة عقارا، وبيعت بغبن يزيد عن الخمس فللبائع ،.358،360م] 40 [العقار

طلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل، على أنه لا يجوز الطعن بالغبن في بيع عقار تم 
، وبإسقاط هذه القاعدة على بيع العقار الموقوف نرى أنه كغيره بطريق المزاد العلني بمقتضى القانون

من العقارات يجب أن  لا يباع بغبن فاحش قدره المشرع بما يزيد عن الخمس بحسب قيمة العقار وقت 
 .البيع

 
، ولا لمن له على الناظر )أصوله وفروعه(ألا يبيعه ناظر  الوقف لمن لا تقبل شهادته : الشرط الثاني

ن البيع لمن لا تقبل شهادته مدعاة إلى الإتهام، إذ فيه احتمال أن يقع فيه غبن على الوقف،  لأ دين
وكذلك البيع لمن له دين على الناظر فيه احتمال ضياع مال البدل بعجز الناظر عن السداد فيضيع 

 .184ص] 18[ .الوقف
 

خيرا وأبعد عن الضرر من أن يتحقق ناظر الوقف من أن العين التي اشتريت أكثر : الشرط الثالث
  العين التي بيعت إذا لم يكن الإستبدال بشرط الواقف، لأن الإستبدال في هذه الحالة لكثرة النفع في البدل

 184ص]18.[فيجب أن تكون الفائدة في جانب الوقف متحققة
 

جوز أو لغيره، وي بالشرط الذي اشترطه الواقف لنفسهيفهم من هذا الشرط أن الإستبدال يجوز  
 من قانون الوقف السابقة الذكر لم يتطرق لحالة 24للضرورة والمصلحة، والمشرع في المادة 

 من نفس 02الإستبدال بشرط الواقف، أما الإستبدال للضرورة والمصلحة فقد نص عليه في الفقرة 
 على حالة  نص04المادة عندما اشترط في استبدال العقار الموقوف إنعدام المنفعة مطلقا، وفي الفقرة 

 .انعدام المنفعة في الملك الوقفي وتعذر إصلاحه
 

  وعليه؛ فإن الإستبدال من أجل زيادة المنفعة ليكون البدل أكثر ريعا وأفضل غلة لا يجوز قانونا 
 .لأن المشرع اشترط فقدان المنفعة في الملك الوقفي المبدل وانعدامها مطلقا

 
ستبدال في قانون الوقف وإنما أفرد حالاته فقط إذن، لم يوضح المشرع الجزائري شروط الإ 

 .التي تعد بمثابة أسباب يجوز الإستبدال فيها
 

 حالات الإستبدال المشروعة. 2.2.2.2
 

  حدد المشرع حالات يجوز فيها استبدال الملك الوقفي شرعت في مجملها للضرورة والمصلحة 
 على الأوقاف بعد إجراء المعاينة والخبرة، حيث لا تثبت هذه الحالات إلا بقرار من السلطة الوصية

 .حتى تتحقق وتتأكد من توافر سبب يجيز الإستبدال
 : كما يلي91/10 من قانون الوقف 24لقد وردت هذه الحالات في المادة  

 المال الوقفي للضياع أو الإندثارتعرض . 1.2.2.2.2
 

ذ أن تقرير جواز الإستبدال بمعنى تخرب المال الوقفي، لكن لم يوضح المشرع سبب ذلك، إ 
 يتوقف على معرفة سبب تعرض العين الموقوفة للضياع أو الإندثار، فقد تكون سوء نية الموقوف عليه

أو الناظر وراء الإهمال الذي أدى إلى تخربها من أجل استبدالها وغرضه في ذلك المضاربة، لذلك 
بب الحقيقي لضياع العين الموقوفة يجب التحقيق في الأمر من طرف السلطة الوصية ومعرفة الس

 .وإندثارها
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كما يجب التأكد من أنها لم تعد صالحة للإنتفاع بها على الوجه الذي وقفت من أجله، لأنه إذا  
كان بالإمكان إصلاح الإندثار من ريع الوقف حيث يرجع المال الوقفي إلى أصله، فعلى صاحب القرار 

 . لإستبدالأي السلطة الوصية التريث في تقرير ا
 

 هلاح فقدان منفعة المال الوقفي مع عدم إمكان إص.2.2.2.2.2
 

أن المال الوقفي لم يعد صالحا للغرض الذي وقف من أجله وهو الإنتفاع به : يقصد بهذه الحالة 
الوقفي، لأنه إذا أمكن إصلاحه فلا  ففقدان المنفعة سبب لتغيير الوقف بالبيع، بشرط تعذر إصلاح المال 

 . للإستبدال، على أساس أن الإستبدال أبيح للضرورة، صيانة لمقصود الوقف عن الضياع فقطمبرر
 

  الإستبدال لضرورة عامة.3.2.2.2.2
 

 .كتوسيع مسجد أو مقبرة أو طريق عام في حدود ما تسمح به الشريعة الإسلامية
ق عام، مما يعني لقد شرعت هذه الحالة لتحقيق منفعة تتمثل في توسيع مسجد أو مقبرة أو طري

أو مقبرة أو طريقا عاما   أن الملك الوقفي محل الإستبدال هو عقار في شكل أرض وتضم مسجدا
 .171ص] 18[ لتوسيعه

 
 نعدام المنفعة في العقار الموقوف إ.4.2.2.2.2

 
 :ن تقرير الإستبدال في هذه الحالة يستوجب توافر شرطينإ 

بمفهوم المخالفة فإن العقار الموقوف الذي : منفعته مطلقا أن يكون المال الوقفي عقارا إنعدمت .1
مازالت منفعته قائمة وإن قلّت لا يجوز استبداله، على أساس أنه لا يجوز تغيير الوقف بالبيع مع إمكان 

 .الانتفاع به
 والتماثل هنا قد يكون ممن حيث الجنس:  أن يكون عقار البدل مماثلا للعقار الموقوف أو أفضل منه.2
 :و الغرض أو قيمة المنفعةأ

   
بمعنى أنه إذا كان العقار الموقوف أرضا فيجب أن :  تماثل أو اتحاد جنس البدل والعقار الموقوف.1

 .يكون البدل الذي يحل محله أرضا كذلك، ونفس الشيء بالنسبة للبناء
تغلاله، كأن يكون فإذا كان المقصود من وقف العقار اس:  تماثل الغرض من البدل والعقار الموقوف-2

 .دكانا أو دارا مؤجرة فيجب أن يكون البدل كذلك
أما إذا كان العقار موقوفا للسكن فيجب مراعاة ذلك في العقار البدل، لأن قصد الواقف من  

 .وقفه كان الانتفاع بالسكن
ار آخر يكون بعق بما أن العقار الموقوف إنعدمت منفعته فيجب استبداله: تماثل المنفعة بين العقارين. 3

ريعه وغلته أكثر من غلة العقار الموقوف، أو يقع في مكان أحسـن وهو ما يفيـد مصلـحة 
 .الـوقف

إذن، بتحقق حالة من الحالات السابقة يقع الإستبدال صحيحا، لكن ما حكم ثمن الملك الوقفي  
  .المباع؟

 مهما طرأ على الشيء يبقى الحبس قائما: ((  من قانون الأسرة التي تنص 220حسب المادة 
، فإن أموال البدل ))المحبس من تغيير في طبيعته، وإذا نتج عن التغيير تعويض، ينزل منزلة الحبس 

 محل العين .100ص] 14[كالثمن والتعويض ومقابل نزع الملكية تحل بحكم القانون حلولا عينيا 
حل أيضا محل العين الموقوفة، أو منقول ير الموقوفة، وبالتالي فما يشترى بأموال البدل من عقا
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 فلا تصرف غلاته إلا إلى المصلحة التي حبست العين الأولى عليها،  ويصبح موقوفا على نفس الجهة
 .177ص] 13[لأنه لا يجوز تغيير المصرف مع إمكان المحافظة عليه 

        
ل الملاحظات  من قانون الأسرة يمكن تسجي220 من قانون الوقف والمادة 24من تحليل المادة 

 :التالية
 . أجاز المشرع الإستبدال كاستثناء على قاعدة عدم جواز التصرف في المال الوقفي.1
 الحالات التي يجوز فيها استبدال الملك الوقفي هي حالات وردت على سبيل الحصر لا المثال، مع .2

بشرط الواقف، على أساس أنه توجد حالات أخرى معترف بها في الشريعة الإسلامية، كحالة الإستبدال 
 . من قانون الوقف24أن إرادة الواقف معتبرة وفقا للمادة 

 من قانون الوقف إلى مسألة استبدال المسجد في حالة انعدام 24 لم يتطرق المشرع في المادة .3
المنفعة  وهي محل إختلاف بين الفقهاء، حيث يرى جمهور الفقهاء بعدم جواز استبداله مهما كان 

 أما الإمام أحمد بن حنبل فقد تساهل في ذلك وأجاز بيع المسجد إذا صار غير صالح للغاية السبب،
 وعليه كان من الأجدر على المشرع أن يتخذ موقفا في هذه الحالة، ،175ص] 18 [منه المقصودة

ونحن نرى بترجيح رأي الإمام أحمد بن حنبل لأنه ليس من المنطقي أن يخرب المسجد أو يضيق على 
 بشرط أن يصرف استبدالهأو تخرب الناحية التي يقع فيها لذلك من الأفضل  له ولا يمكن توسعتهأه

 .ثمنه في إنشاء مسجد آخر مكانه
 السابقة يشترط فيها إنتفاء منفعة الملك الوقفي 24 معظم الحالات الواردة في المادة .4

 .مطلقا و إلا كان الإستبدال غير صحيح
فإنه من الأحسن  لوقف، وتشجيعا للناس على استثمار الأملاك الوقفية،غير أنه مراعاة لحكمة ا

 .إعمال الإستبدال لأجل بدل أكثر غلة وأحسن مكانا إذا كان تقرير الخبرة يؤكد ذلك
 من أهم المشاكل الواقعية التي تواجهها الأملاك الوقفية هي مشكلة السندات التي تثبت وقفيتها، مما .5

لغصب، ولذلك، ولأجل حل هذه المشكلة لا يمكن التصرف بالإستبدال إذا جحد جعلها محلا للنهب وا
الغاصب الوقف ولم توجد بينه تثبتة، لكن إذا أراد هذا الغاصب دفع القيمة فللناظر أخذها ليشتري بها 

 .177ص] 13[الإسلامي  بدلا وهو أمر له سنده في الفقه
 أن يكون عقار البدل مماثلا للعقار الموقوف أو 24 إشترط المشرع في الحالة الرابعة من المادة .6

 .أفضل منه دون تبيين نوع التماثل، هل من حيث الجنس أو الغرض المقصود أو قيمة المنفعة؟
ويلاحظ هنا أنه من الأحسن تأويل قصد المشرع إلى التماثل أو الأفضلية في قيمة المنفعة حتى 

فمن الأحسن ترك السلطة التقديرية للسلطة الوصية على تزيد غلات الوقف، أما اتحاد جنس العقارين 
 .الأوقاف التي تقدر المصلحة في الإستبدال، تجنبا لتجميد الوقف على حال واحد

 من قانون الأسرة لم يوضح 220 إن ثمن البدل يحل محل العين الموقوفة، لكن المشرع في المادة .7
 .جديدة ؟هل يحل محلها بمجرد الشراء أم يحتاج إلى صيغة 

نرى أنه من الضروري تحرير صيغة أخرى للبدل لا تختلف عن الأولى وإشهارها حتى يعلم 
حرة، وبذلك يتم احترام القواعد  بها الغير فلا ينقضها، ويعلم أن العين الموقوفة سابقا قد أصبحت عينا

 .الفنية للسجل العقاري
لازم أيضا، فهو عمل خطير بالنسبة للوقف ومع  بما أن الإستبدال فسخ لعقد لازم وإنشاء لعقد جديد .8

ذلك لم يعالجه المشرع إلا بمادة واحدة ضمن قانون الوقف، حددت حالاته وحصرتها دون توضيح 
 .لشروطه وضوابطه وإجراءاته

 
 أن الوقف تصرف لازم يفيد التبرع بالمنفعة لا برقبة العين :والخلاصة في هذا المبحث 

شرا هو بطلان التصرفات الواردة على المال الوقفين إلا ما أقره الفقه والقانون الموقوفة ويرتب أثرا مبا
 .استثناءا إذ يجوز التصرف في الملك الوقفي بطريق الإستبدال لإبقاء الأوقاف وإكثار غلاتها
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وقد كان المشرع الجزائري متشددا في مسألة الإستبدال، حيث منعه حتى في حالة ما إذا كانت  
 .ئيلة جدا، وهو ما قد يؤدي إلى بقاء العقارات الموقوفة خاوية لا ينتفع بها أحدالمنفعة ض

 
لذلك من الأرجح فتح باب الإستبدال لتكون التصرفات الوقفية أكثر مرونة، حيث أن كثرة  

توارد الأيدي على الأعيان ينوع الانتفاع بها ويكثر من غلاتها، وهو ما يزيد في موارده الوقف، 
 .  يكون الإستبدال أسلوبا ناجحا في تنمية واستثمار الأوقافويسمح بأن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



51

 

 
 
 

 2 الفصل
 نية المتعلقة بالإنتفاع من الوقف الآثار القانو

 
 
 

إن الوقف تصرف قانوني يترتب على إنشائه انتفاع الموقوف عليهم بريعه، حيث يستحقون  
 تنتقل لهم ملكيته، كما يؤدي استغلال الوقف وتثميره إلى إعتباره مصدرا لتمويل غلته فقط دون أن

 .الجهات ذات النفع العام
 

  وعليه فإن استحقاق ريع الوقف واستثماره هما أثران يترتبان على التصرف الوقفي الصحيح 
 :نعالجهما فيما يلي

 
 الإستحقاق في الوقف. 1.3

 
من يستفيد من غلة : الحديث عنها في هذا الفصل هي مسألة إن من أهم الآثار التي يمكن  

 .الوقف أومن لهم حق الانتفاع بريع الوقف، وكيف يتم ذلك؟
 :لهذا نتناول في هذا المبحث مطلبين رئيسيين هما 

 
 ماهية الإستحقاق في الوقف. 1.1.3
  
 الوقف بالدرجة إن كون الاستحقاق أثرا يترتب على التصرف الوقفي يخص المنتفعين من ريع 

الأولى  يوجب علينا لمعرفة حقيقته وأهميته البحث في ماهيته، هذه الأخيرة نتناولها في فرعين على 
 :النحو التالي

 
  مفهوم الإستحقاق.1.1.1.3

 
 معنى الإستحقاق.1 .1.1.1.3
  
الإستفادة من غلته، أو هو النصيب المشروط الذي يستحقه : يقصد بالإستحقاق في الوقف 

  .لموقوف عليه بشروط الواقفا
 

 10-91 من قانـون الوقف 14وينظـم الوقف وفقا لاشـتراطات الواقف حسب  المادة  
 إشتراطات الواقف التي يشترطها في وقفه هي التي تنظم الوقف ما لم يرد في ((: الـتي تنص

 .))الشريعة نهي عنها 
 

أو  ى منافاتها لمقتضى حكم الوقفإن هذه الاشتراطات معتبرة، واعتبارها متوقف على مد 
ضررها بمحله  أو بمصلحة الموقوف عليه، وإلا تكون محلا للإلغاء من القاضي، وهو ما أقرته المادة 

 اق ــ من نفس القانون السالفتي الذكر، وفي هذا السي29 وأكدته المادة 10-91 من قانون الوقف 16
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ته بالشروط العشرة رغم أن المشرع لم ينص عليها يجوز للواقف اشتراط ما تعارف الناس على تسمي
 . صراحة، في حين أقرها فقهاء الشريعة الإسلامية

 
   العشرةالشروط.2 .1.1.1.3
 : ا يليــــــــل فيمــــــــــــــــوهي تتمث

 
  الزيادة والنقصانـ1

 
 له أن يزيد أن الواقف إذا حدد في وقفه مبالغ معينة للمستحقـين، فليس: يقصد بهذا الشرط

أو ينقص منها دون أن يشترط ذلك من قبل، ويسري هذا الشرط على مرتبات أرباب الوظائف  فيها
 .كذلك

وتتناول الزيادة والنقصان مقدار الإستحقاق لا أصله، فلا يحرم الواقف مستحقا من كل  
 .159ص] 18[الإستحقاق ولكن قد يزيد أو ينقص إذا اشترط ذلك 

 
 اج الإدخال والإخرـ2
 

فهو : أن يجعل الواقف من ليس مستحقا في الوقف مستحقا فيه، أما الإخراج: يقصد بالإدخال 
جعل المستحق من غير الموقوف عليهم، ومتى أخرج الواقف البعض أو الجميع بمقتضى شرطه سقط 

دة معينة عمل بالشرط حتى ـا مـرج مستحقـاستحقاقهم في الوقف وانتقل إلى الفقراء، وإذا أخ
 .58ص] 13[تهائها ان

 .وإذا مات الواقف ولم يستعمل هذا الشرط، فليس لغيره أن يعمل به إلا إذا شرط له ذلك
 
  الإعطاء والحرمانـ3
 

هو أن يشترط الواقف لنفسه إعطاء غلة وقفه أو بعض الغلة لبعض المستحقين : الإعطاء 
اء، وله أن يرتب بينهم، أي أن المذكورين في صيغة الوقف، وله أن يصرفها إليهم جميعا على السو

، وإذا مات قبل أن يعمل بهذا الشرط 209ص] 13[يؤثر بعض المستحقين بالعطاء مدة معينة أو دائما 
 .كان الاستحقاق في الوقف على ما رسم إبتداءا، أي لا يجوز لغيره استعماله ما لم يشترط له ذلك

أو كلهم من  لنفسه أن يحرم بعض المستحقينفهو عكس الإعطاء، إذ للواقف أن يشترط : أما الحرمان
 .160ص] 18 [وقفه، فيحرم الغلة عنهم مدة معينة أو دائما

 
هو أن الحرمان لا يمنع أن يكون الشخص أهلا : والفرق بين شرط الإخراج وشرط الحرمان 

 .للوقف في حين أن الإخراج يقتضي إخراج الموقوف عليه من صفوف المستحقين نهائيا
 
 ال والإستبدال الإبدـ4
 

إخراج العين الموقوفة عن جهة وقفها ببيعها، أما الإستبدال فهو شراء عين : يقصد بالإبدال 
 .أخرى تكون وقفا بدلها
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  التغيير والتبديلـ5
 

 :إن إشتراط هذين الشرطين يفيد إحدى حالتين 
يرهما إلى الحد حالة أن يذكر هذان الشرطان مع غيرهما من الشروط العشرة، فهنا يضيق تفس -

الذي يكون موضوعهما هو التغيير في مصارف الوقف، فيجعلها مرتبات بدل أن تكون حصصا، 
 .أو على البعض من الموقوف عليهم بدل أن تكون عامة

 
  حالة أن يذكر هذان الشرطان منفردين، فإنهما يشملان الإدخال والإخراج، الزيادة والنقصان -

لإستبدال، لأن كلمة تغيير تشمل كل تغيير في المصرف، وكلمة الإعطاء والحرمان، الإبدال وا
 .162ص] 18[تبديل تشمل كل تبديل في الأعيان 

 
 لعشرةضوابط إعمال الشروط ا

 
ة بقواعد يجب مراعاتها والتقيد بها، يمكن إيجازها فيما ـوطـإن هذه الشروط العشرة مضب

 .164ص]18[: يلي
 

أو ة ــة، ولا تتعلق بالولايــلوقف، وبالأعيان الموقوفروط تتعلق بمصارف اــ أن هذه الش.1
لأن هذه الأخيرة تختص بأحكام تميزها عن غيرها، والشروط العشرة تشترط في الوقف عند النظارة،

إنشائه، فهي ملحقة به  وتعد جزءا منه، فإن لم يشترطها لنفسه أو لغيره لم تثبت مطلقا، في حين أن 
 .ى صلته بالعين الموقوفةالولاية تثبت للواقف بمقتض

 أن هذه الشروط تثبت للواقف إذا اشترطها لنفسه، ولا تثبت لناظر الوقف كأصل إلا إذا اشترطها .2
 وذلك  له، أو إذا كانت مصلحة الوقف تقتضي تدخل الناظر لإعمال أي شرط من تلك الشروط الواقف

 .بإذن من الجهة المكلفة بالأوقاف
هذه الإشتراطات أن يكرر استعمالها، إلا إذا اشترط الواقف ذلك سواء له   لا يجوز لمن شرطت.3

 .لنفسه أو للغير، لكن الإشكال المطروح هو ما المقصود بعدم التكرار في هذه القاعدة؟
 

 :للإجابة على هذا التساؤل نطرح المثال التالي
 من جهات البر إذا اشترط الواقف لنفسه الزيادة والنقصان، وكان وقفه عاما لثلاث جهات 

له أن يزيد الجهتين الباقيتين دون أن يزيد  وبالتساوي، ثم زاد أحد هذه الجهات، في هذه الحالة يجوز
له أن ينقص لها، لأن العبرة في التكرار بتكرار الشرط على كل موقوف عليه، فتتم  الجهة الأولى، بل

 .ان كل الأنصبةالزيادة في أنصبة المستحقين، وله أن ينقص منها فيشمل النقص
 

أما التكرار الممنوع فهو ما يتعلق بكل نصيب بمفرده، وهذا المفهوم يفيد عدم تكرار الشرط 
على الموقوف عليه، أو قد يقصد به التكرار بالفعل الذي يفيد أنه إذا زاد الواقف لجهة واحدة لا يجوز 

  واحدة، وإذا فعل مرة أخرى فقدله أن يزيد بعد ذلك لأي جهة أخرى، لأن الشرط قد تحقق بالفعل مرة
كرر، وهذا الرأي الأخير غير معقول، لأن الجهات الثلاث مستقلة عن بعضها البعض، فيطبق الشرط 
على كل جهة مرة واحدة، حيث أن الزيادة لجهة فقط لا تكفي لتحقيق الشرط، وإنما يجب تطبيقه على 

 .164ص]18 [كل جهة على حدة
 
ة للإسقاط، كونها حقوقا مجردة، وهذه الأخيرة تقبل الإسقاط، كحق الدين  إن الشروط العشرة قابل.4

 .الذي يجوز للدائن أن يبرئ المدين من دينه بالتنازل عنه
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 .165،164ص]18[وبذلك فإن التنازل عن هذه الشروط يفيد الإسقاط وليس التمليك  
أو مريضا، فإذا استعمل أحد هذه  إن استعمال الشروط العشرة لا يتعلق بحالة الواقف كونه صحيحا .5

الشروط وهو في مرض الموت بمقتضى شرطه يصح تصرفه من غير توقف على إجازة الورثة بعد 
 .الوفاة

أو  ومثال ذلك، أن يكون الوقف خاصا على أبناء الواقف، ثم يخرج بعضهم في مرض موته
تغيير الذي أحدثه الواقف يدخل غير وارث معهم، أو يعطي بعضهم أو ينقص من عند بعضهم، هذا ال

مقبول ولو لم يجزه ورثته، لأن هذا التصرف في الغلات وليس في الأعيان، وحق الورثة لم يتعلق 
بأعيان الوقف في مرض موته، لأن الواقف تولى تطبيق شرطه بصفته متوليا أو ناظرا للوقف وليس 

 .168، 167ص]18[ .كه مورثهممالكا لعين الوقف، أما حق الورثة فيتعلق بالمال الآخر الذي تر
 

إذن، بناءا على ما تقدم فإنه يجوز استعمال الشروط العشرة إذا اشترطها الواقف لنفسه أو لأحد 
قانون الوقف   من02ما ولو لم يرد ذكرها في قانون الوقف الجزائري، وذلك استنادا إلى نص المادة 

 .ر المنصوص عليه في القانون التي تحيلنا إلى أحكام الشريعة الإسلامية في غي91-10
 

 موقف القضاء من الشروط العشرة
 

أما بالنسبة لموقف القضاء الجزائري من مسألة اشتراطات الواقف، فإن الإجتهاد القضائي كان  
سباقا إلى تقرير ما ذهب إليه الفقهاء، وهذا ما يلاحظ من خلال قرارات المجلس الأعلى أو المحكمة 

 : الموضوع ومنهاالعليا الكثيرة في هذا
 
 إذا كانت مبادئ وأحكام الشريعة تقضي (( :م الذي جاء فيه24/02/1968 القرار الصادر بتاريخ .1

بخضوع عقد الحبس لإرادة المحبس الذي يجوز له أن يأخذ بالشروط المعمول بها في أي مذهب من 
ها من أحكام مخالفة، وعليه المذاهب الإسلامية، فإن مخالفة هذه المبادئ تقتضي بطلان ما يترتب علي

يستوجب نقض القرار الذي يقضي بإبطال عقد الحبس لخروجه عن القواعد المعمول بها في المذهب 
 ].41 [))المالكي، مخالفا بذلك القاعدة الشرعية التي توجب احترام إرادة المحبس 

فة شرعية، حتى ولو يفهم من نص هذا القرار أن إحترام إرادة الواقف أمر واجب ما لم يشكل مخال
 .كانت هذه الإرادة مخالفة لمذهب فقهي معين

 
 من المقرر فقها وقانونا أنه خلافا (( :م الذي نص على أنه05/05/1968 القرار الصادر بتاريخ .2

 ].42[ ))للقواعد الإجبارية الجارية على المواريث تخضع أيلولة الحبس مبدئيا لإرادة المحبس 
 له الحق في تعيين المستحقين، وقسمة الغلة بينهم دون إعمال لقواعد الميراث بمعنى أن الواقف وحده

 .فمآل الوقف يخضع لإرادة الواقف فقط
 
 من المقرر شرعا أن الحبس الذي يحرر (( : م الذي يفيد بأنه13/12/1984 القرار الصادر بتاريخ .3

ترط فيه الحيازة، كما أنه يسمح وفقا للمذهب الحنفي يرخص بالتحبيس على نفس قيد الحياة ولا يش
بإخراج البنات بشرط أن يجعل لمن عند الإحتياج حق إستغلال الأملاك الحبسية، ومن ثم فإن النعي 
على القرار المطعون فيه بالقصور بالتسبيب وانتهاك قواعد الشريعة الإسلامية في غير محله يستوجب 

 الحبس المحرر وفقا للمذهب المذكور ينص على  أن عقد- في قضية الحال -الرفض، إذا كان الثابت 
الإستغلال في البستان، فإن قضاة   لـهن حق- الطاعنـات -وجه الخصوص أن البنات الثلاثة 

الاستئناف بإثباتهم ذلك بما لهم من سلطة تقديرية في الموضوع  والقضاء برفض دعوى المدعيات، 
 ].43[ ))ستوجب رفض الطعن برروا ما قضوا به تبريرا كافيا، ومتى كان ذلك ا
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يقضي هذا القرار برفض الطعن الذي تقدمت به ثلاث بنات، واللواتي دفعن بأن القرار 
المطعون فيه غير مسبب، وأن قضاة الإستئناف إنتهكوا قواعد الشريعة على أساس قبولهم شرط الواقف 

ن الحبس حرر وفقا للمذهب المتمثل في إخراجهن من الوقف،وسببت المحكمة العليا رفضها للطعن بأ
الحنفي الذي يسمح بإخراج البنات بشرط أن يجعل لهن عند الاحتياج حق استغلال الأملاك المحبسة، 

 .وهو ما قضى به قضاة الإستئناف
وبذلك فإن للواقف أن يشترط في وقفه إخراج الإناث أو أي شخص آخر، كما له إستعمال ما 

 . مبادئ الشريعة الإسلاميةيشاء من الشروط العشرة ما لم تخالف
 

 إن الحبس هو عقد خصه الفقه وقيده (( : الذي ينص على05/05/1986 القرار الصادر بتاريخ .4
بشروط خاصة مما لا يمكن إعتباره كوصية، بل عقد صحيح يخضع لإرادة المحبس، ولا يمكن إبطاله 

ها وقتئذ، ولا يعاب عليه إختيار بأي وجه مادام مؤسسه بناه على قواعد فقهية ثابتة كان معمولا ب
 ].44[ )) المحبس عليهم نالمذهب في ذلك ولا إخراج من شاء م

 
تقرير القاعدة العامة في اشتراطات الواقف؛ وهي أن العقد الوقفي يخضع لإرادة : يفيد هذا القرار

شاء من الواقف المعتبرة شرعا، كما يقر أيضا بصحة شرط الإخراج، حيث يجوز للواقف إخراج من 
 .الموقوف عليهم بحرمانهم من إستحقاقهم نهائيا

 
 طبيعة المستحق. 2.1.1.3

 
 المستحق شخص طبيعي.1. 2.1.1.3

 
المستحق هو الشخص الذي ثبت له حق في المال الموقوف، وهو عادة الموقوف عليه الذي نص 

يقة، وهو قد يكون شخصا عليه الواقف في وقفه، حيث يعتبر المرتزق الفعلي لأنه يتناول غلة الوقف حق
 10-02قبل تعديله بمقتضى القانون 10-91طبيعيا أو معنويا وفق ما هو مقرر في قانون الوقف 

 منه المادة 5الخاص، بحيث عدلت المادة  فـى الوقـــ الذي ألغ10-91المعدل والمتمم للقانون 
هذا القانون هو شخص  الموقوف عليه في مفهوم ((:  فأصبحت تنص على أن10-91 من القانون 13

 .))معنوي لا يشوبه ما يخالف الشريعة الإسلامية 
 

 :ونرى أن ما دفع المشرع إلى هذا الأمر الإعتبارات التالية
 أن الوقف الخاص يشجع التحايل على نظام المواريث من خلال المفاضلة بين الورثة بحرمان .1

أو يفضلون بعض الذكور  هم على الذكور فقط الإناث من الميراث من طرف الواقفين، إذ يوقفون أموال
 .على البعض الآخر

 أن الوقف الخاص لم يعد يحقق الهدف المرجو منه وهو التبرع لوجه االله، وإنما أصبح هدف .2
الواقف حماية أمواله من تصرف بعض الورثة، باعتبار أن الوقف لا ينقل الملكية بل يرتب حق 

 .الإنتفاع فقط
 .ن الوقف يؤدي إلى تجميد الثروة وحبسها عن التداول أن هذا النوع م.3
الزمن يتعدد المستحقون   أن الوقف الخاص ينتهي بوفاة الموقوف عليه وهو أمر إحتمالي، إذ بمرور.4

 .منهم ضئيلا لا يمكن الاستفادة منه في الوقف الواحد، ويصبح نصيب كل واحد
تكافل الإجتماعي، إلا أن كثرة هذه الأوقاف من  حتى وإن كان المقصود من الوقف الخاص تأمين ال.5

شأنها أن تكثر البطالة، لأن المستحقين يطمئنون إلى أرزاقهم التي يتحصلون عليها تباعا كل عام من 
 .ريع الوقف، فينقطعون عن الحياة الجادة العاملة وفي ذلك إفساد للمجتمع
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هل إلغاء المواد المتعلقة بالوقف :يإن مما يثار في هذا الشأن هو التساؤل الذي يفيد ما يل
 .؟14/12/2002 يعني إنتهاء الأوقاف الخاصة المنعقدة قبل تاريخ 10-91الخاص الواردة في القانون 

القاعدة العامة تقضي بأن القانون يسري بأثر فوري ولا يكون له أثر رجعي، ولا يجوز إلغاء  
الإلغاء ضمنيا إذا تعارض القانون الجديد مع إلا بقانون لاحق وبنص صريح، ويمكن أن يكون  قانون

 .2م] 45[ .القانون القديم
 على الأوقاف الخاصة الناشئة قبل صدوره لأنه 10-02وفقا لهذه القاعدة، لا يسري القانون  

 .يسري على ما يقع في المستقبل فقط وليس له أثر رجعي
 التي             10-91نون الوقف  من قا01 المعدلة للمادة 02/1وما يؤكد هذا الأمر؛ المادة 

، بمعنى أن الأوقاف ))يخضع الوقف الخاص للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها :(( تنص 
 .10-91 تبقى قائمة  وخاضعة لأحكام القانون 10-91الخاصة المنشأة في ظل القانون 

 
  الواقف نفسهالمستحق.2. 2.1.1.3

 
مستحق قد يكون شخصا طبيعيا في حالة الوقف على النفس، حيث إن مما يلاحظ أيضا،أن ال 

    :  من قانون  الأسرة التي تنص 214يكون المستحق هو الواقف نفسه، وهو ما نصت عليه المادة 
مآل الوقف بعد ذلك  إلى يجوز للواقف أن يحتفظ بمنفعة الشيء المحبوس مدة حياته على أن يكون (( 

 )).المعنية الجهة 
 

 مكرر 06 حيث استحدث نصا جديدا في المادة 10-02 المشرع هذه الحالة في القانون وأكد
يؤول الريع الناتج عن الوقف المؤسس لفائدة جهات خيرية والذي احتفظ فيه الواقف :(( منه التي تنص 

 )).بحق الإنتفاع بريعه مدى الحياة إلى الجهات الموقوف عليها 
وقف على النفس من الالغاء؛ هو فتح باب الوقف الخيري أو ونرى أن الباعث على استثناء  ال

العام لأن المتوقع بعد إلغاء الوقف الخاص أن يحجم الناس عن الوقف عموما، فالواقفون يقصدون 
 .بوقفهم التصدق  على ذريتهم ثم يكون صدقة جارية على جهات خيرية

 ترغيبا في الوقف وتحقيقا كما أن إجازة المشرع للوقف على النفس أو الوقف المؤجل جاء
 .لمصلحة عامة هي محافظة الواقف على الأعيان الموقوفة باعتباره  منتفعا

 
لكن نرى أن ما يعاب على هذا النوع من الوقف؛ أنه قد يؤدي إلى حرمان الورثة إذا ما أوقف  

ته إلى الجهات الواقف كل ماله على نفسه مدى الحياة واحتفظ بحق الإنتفاع بريعه، ثم يؤول بعد وفا
 أن يحدد المشرع إنتفاع الواقف ويضبطه بما يجعل – لتفادي هذا العيب –الخيرية فكان من الأجدر 

يعولهم، لينتقل بعد ذلك هذا الحق إلى جهات  ف في حدود ما يحتاجه هو ومنالإنتفاع من ريع الوق
 : مكرر كالتالي06لمادة خيرية، ويرث الورثة باقي المال غير الموقوف، ولذلك نرى أن يصبح نص ا

 يؤول الريع الناتج عن الوقف المؤسس لفائدة جهات خيرية والذي احتفظ فيه الواقف بحق الإنتفاع ((
 .))بريعه مدى الحياة في حدود حاجته أو حاجة من يعولهم، إلى الجهات الموقوف عليها 

 
 المستحق شخص معنوي.3. 2.1.1.3

 
 جهة بر أو خير يشترط فيها ألا تكون جهة معصية، أما المستحق كشخص معنوي فيتمثل في

بل يجب أن تكون جهة خيرية، لأن الأصل في الوقف أنه عبادة وطاعة، واالله تعالى لا يتقرب إليه 
 .بالمعصية

غير أن المشرع في تقريره لما يتعلق بالمستحق لم يتطرق إلى حالة قتل المستحق للواقف، 
 الإسلامية لم تتناول هذه المسألة في موضوع الوقف، ولكن قياسا وحكمها القانوني، كما أن الشريعة
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على أحكام الميراث التي تقضي بأنه لا ميراث لقاتل، فيحرم المستحق من استحقاقه في الوقف إذا قتل 
 .الواقف عمدا

ولا يستحق القاتل غلة الوقف حتى ولو كان هو المستحق الوحيد لها، بل يؤول الإستحقاق لمن 
 .و كانت ذريته التي تدخل في الإستحقاق بنص الواقفبعده ول

وأساس هذا القياس هو وحدة الغاية في  كل من الوارث والمستحق القاتل المتمثلة في التعجيل 
بالحصول على مال المقتول المورث والواقف على التوالي،بناءا على القاعدة الأصولية التي تفيد أن 

 .بحرمانهمن استعجل الشيء قبل أوانه، عوقب 
 

 تحديد أصحاب الإستحقاق. 1.1.33.
 

إن تحديد أصحاب الإستحقاق يكون من قبل الواقف، ولا يتم ذلك على شكل معين، لذا يجب 
 :التمييز بين حالتين

 :حالة التعيين بالإسمـ 1
إذا كان الموقوف عليهم معينين بالإسم، فلا يثبت لهم الإستحقاق إلا بوجودهم وقبولهم،   
فالشخص : ((  المتعلق بالأوقاف حيث تنص10-91 من القانون 13/02ررته المادة وهو ما ق

 ...)).الطبيعي يتوقف استحقاقه للوقف على وجوده وقبوله 
وبالتالي فلا يمكن التصدق بمنفعة المال الموقوف على معدوم، وإذا لم يتحقق الوجود ينتقل  

 .ستحقالحق في الإستحقاق إلى من عينه الواقف من بعد الم
  

أما القبول فليس شرطا في صحة الوقف ولا ركنا فيه، لكنه شرط للإستحقاق، فإن وجد 
الشخص المعين في نص صيغة الوقف ورفض الغلة، تصرف هذه الأخيرة على من عينه نص الواقف 

 .بعده
 فأصبحت 10-02 من القانون 05 السابقة الذكر قد عدلت بموجب المادة 13غير أن المادة 

الموقوف عليه في مفهوم هذا القانون، هو شخص معنوي، لا يشوبه ما يخالف : (( ى ما يلي تنص عل
  )).الشريعة الإسلامية 

في إطار إلغاء الوقف الخاص تطبق هذه الحالة على الأوقاف المنعقدة من قبل وعليه فإن حالة 
 .لا معنويلم تعد واردة اليوم لأن المستحق فيها شخص طبيعي '' التعيين بالإسم '' 
 
 : حالة التعيين بالوصفـ 2

 .164ص]18[: في هذه الحالة يجب التمييز بين نوعين من الأوصاف
إذا كانت الأوصاف مما لا يمكن زوالها كالعمي أو الخرس، فيجب أن يكون الموقوف عليهم اـ 

ف من موجودين وقت الوقف لا وقت وجود الغلة، وإلا صرفت الغلة إلى الجهة التي عينها الواق
بعدهم، على أساس أن الموقوف عليهم الموصوفون بهذه الأوصاف كالمعينين بالإسم تماما، يشترط 

 .لصحة استحقاقهم الوجود
 

إذا كانت الأوصاف مما يمكن أن تزول كالمرض الذي يمكن الشفاء منه، فهنا لا يكون ب ـ 
برة بتحقيق الوصف وقت ظهور للموقوف عليهم منزلة المعينين بالإسم، وعليه قرر الفقهاء أن الع

 .الغلة لا يوم الوقف
إن ما يلاحظ في هذا الشأن، أن القانون لم يتطرق لهذه الحالة، ولذا يرجع هنا إلى ما قررته 

 .10-91 من قانون الوقف 02الشريعة الإسلامية على أساس المادة 
ظ التي تعبر وللإحاطة بموضوع تحديد أصحاب الإستحقاق، نتطرق إلى مقتضى بعض الألفا

 .165ص]18[عن الموقوف عليهم في وثيقة التصرف الوقفي والتي من أهمها
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 .ولد الصلب ذكورهم وإناثهم: ويراد به إتفاقا : الولد والأولاد 
الذكور دون الإناث باتفاق الفقهاء إلا : وهي ألفاظ المقصود منها: الذرية والنسل والعقب 

 .بتصريح أو قرينة
العصبة من الأولاد والبنات والأخوة : هذه الألفاظ يدخل فيها: بيتالآل والجنس وأهل ال 

 .والأخوات والأعمام والعمات
 .وهي في مقصودها أعم مما سبق، فيدخل فيه كل ذي رحم محرم من الواقف: القرابة 
 .وهم الذين يستحقون السهم من الزكاة: سبيل االله ونحوه 

 
 أحكام الإستحقاق في الوقف. 2.1.3

 
 المستحقين أو المنتفعين من ريع الوقف أمر يترتب عليه حصولهم على هذا الريع، إذ إن تحديد

يجب تحديد نصيب كل منتفع وهذا الأخير ملزم بالمحافظة على ما إستحقه وفقا للقانون والشريعة 
 .الإسلامية
 
 :للتوضيح أكثر نتطرق لأحكام الإستحقاق في فرعين على النحو التاليو

 
 لغلةقسمة ا. 1.2.1.3

 
هل يستحقون الغلة جميعا من كل :بعد تحديد أصحاب الإستحقاق يطرح التساؤل التالي 

 .الطبقات؟ وهل يستحقونها بالتسوية من غير تفاوت؟
 

 .يتعلق هذا التساؤل بمسألة قسمة الوقف بين المستحقين وهي مسألة يحكمها شرط الواقف 
م إرادة الواقف وتنفيذها من قبل سلطات  المتعلق بالأوقاف إحترا10-91وقد أوجب القانون  

 .))وتسهر الدولة على إحترام إرادة الواقف وتنفيذها... ((:  منه التي تنص تنص 05الدولة وفقا للمادة 
إن الواقف إذا اشترط  تقسيم الغلة على الموقوف عليهم، فإن القسمة وفقا لأحكام الشريعة 

 : فيما لم يرد فيه نص تأخذ إحدى الحالات التاليةالإسلامية التي يحيلنا إليها قانون الوقف،
 
 :حالة استحقاق الطبقات -

قرر الفقهاء أنه إذا لم يذكر الواقف في وقفه ما يدل على ترتيب طبقات المستحقين فإن الغلات 
 .تصرف كل عام إلى من ينطبق عليهم الإسم أو الوصف المذكور في صيغة الوقف

، فكلما زاد عدد المستحقين نقص مقدار ما يستحقه كل ونصيب كل مستحق قد يزيد أو ينقص
 .310ص]18[واحد من الغلة، وكلما نقص عددهم زاد  المقدار المستحق 

 
 :القسمة في حالة ترتيب الطبقات -

على أولادي ثم : كقوله) الفاء(أو ) ثم(قد يجعل الواقف وقفه على أولاده مرتبا إستحقاقهم بلفظ 
تي بطنا بعد بطن، أو طبقة بعد طبقة على أن تحجب الطبقة العليا منهم على ذري: أولادهم، أو قوله

الطبقة السفلى، ومن بعدهم على الفقراء، في هده الحالة لا يستحق أحد من طبقة إلا بعد إنقراض الطبقة 
التي تسبقها فلو بقي واحد من الطبقة السابقة لا يصرف الريع لأحد من الطبقة التي تليها، وهنا يقوم 

رأي بقول بأن هذا المستحق يأخذ الكل، ورأي أخر يقول بأنه يأخذ النصف، ويبقي : خلاف بين رأيينال
 .النصف الآخر للفقراء

 
  بذكر أن من يموت من أهل طبقة يأخذ ولده ما كان يأخذه : حالة ترتيب الطبقات مع الإشتراط-

 .ويكون لولد ولده من بعده ما كان له
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بعد وفاته إلى فرعه مهما نزل، فيتم تسلسل الإستحقاق وهذا هنا يؤول نصيب المستحق 

  الترتيب فردي لا جماعي قائم بين كل فرع وطبقته، وقد يكون الترتيب جماعيا ولكنه إنفرادي نسبيا
طبقة بعد طبقة، وجيل بعد جيل على أن من مات من أهل الطبقة العليا باستحقاق : كأن يقول الواقف

 يقوم مقام واحد من الطبقة العليا، فإذا انقرض جميع أهل الطبقة ثليها، حيأصله باعتباره ينتمي إ
 .311ص]18[ انقضت القسمة، وصار كل واحد في الطبقة التالية يستحق، وتوزع عليه الغلة من جديد

  
إذن، للواقف أن يشترط في وقفه تقسيم الغلة وفق إحدى الحالات السابقة، رغم أن المشرع لم 

راحة، غير أنه وباعتبارها حالات واردة في الفقه الإسلامي فإنه يجوز للواقف ينص على ذلك ص
 على غرار كل مواد هذا ((:  من قانون الوقف التي تنص 02اشتراطها تطبيقا لما جاءت به المادة 

 .))القانون، يرجع إلى أحكام الشريعة الإسلامية في غير المنصوص عليه 
 

الميراث لا مجال لإعمالها في قسمة ريع الوقف على المستحقين بناءا على ما تقدم؛ فإن قواعد 
إلا إذا قصدتها إرادة الواقف، فإذا وجد وقف على الأولاد ومن بعدهم إلى الفقراء، واشترط أن تقسم 
الغلة كما يقسم الميراث، فإن كل واحد منهم يأخذ  ما يأخذه من الميراث، وإذا مات أحد المستحقين 

 .إلى الفقراء، ولا يرد إلى باقي الورثة، لأن هذا مخالف لشرط الواقفمنهم يصرف نصيبه 
 
 .ع، فسكوته دلالة على افتراض القسمة بالتساوييأما إذا سكت الواقف مطلقا عن قسمة الر 

 
 ى جواز إسقاط الإستحقاق في الوقفمد. 2.2.1.3

 
ي غلة الوقف للغير، تخلي المستحق نهائيا عن نصيبه ف: يقصد بإسقاط الاستحقاق في الوقف 

 .فهل يجوز له ذلك؟
 

 من قانون الوقف السالفة الذكر،وما قرره الفقه الإسلامي  14بناءا على ما نصت عليه المادة  
فإن كل ما يتعلق بتنظيم الوقف هو من شأن الواقف الذي يعبر بإرادته الحرة عن رغبته في إنشاء 

ألة توزيع الغلة وثبوت نصيب كل معين في الوقف،  وكذا تسييره ومن جوانب هذا التسيير مس الوقف
حيث أنه لا يصح ثبوت نصيب في الغلة لشخص لا يعتبر من الموقوف عليهم لأن هذا الأمر ينافي 

 .إرادة الواقف وقصده
إذن؛ إسقاط الاستحقاق في الوقف سواء كان كليا أو جزئيا، بعوض أو بدونه، أمر لا يجوز شرعا 

 .قاط الإرث، فهو باطلا بطلانا مطلقاوقانونا، مثله مثل إس
 

غير أن هذا البطلان لا يمنع أي مستحق من التنازل عن نصيبه في الريع لمدة معينة، دون 
     من قانون الوقف19التنازل عن مركزه كمستحق بنشوء الوقف صحيحا، وهذا ما أقرته المادة 

تنازل عن حقه في المنفعة ولا يعتبر  يجوز للموقوف عليه في الوقف الخاص ال((: التي تنص 91-10
 .19م]17[ ))ذلك إبطالا لأصل الوقف 

 
 من 20أما الموقوف عليه في الوقف العام فإن الحكم المقرر هنا هو ما نصت عليه المادة 

 لا يجوز التنازل في الوقف العام إلا لجهة من نوع جهة الخير ((:  التي تفيد أنه 10-91قانون الوقف 
 .))بالأوقاف    أصلا بعد موافقة صريحة من السلطة المكلفة الموقوف عليه
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إن حق الانتفاع هو حق يتجزأ عن حق الملكية، نظم المشرع الجزائري أحكامه في القانون 
 حق يشمل حق ((: ، ولم يتطرق إلى تعريفه، لكن يمكن القول أنه )845 إلى 844لمادة امن (المدني 

 .))على شيء مملوك للغير الاستعمال وحق الاستغلال ويرد 
 

فهو حق ذو طبيعة خاصة يتمتع به الموقوف عليهم المستحقين وفقا : أما حق الانتفاع بالوقف
 من قانون الوقف، ويتجلى الاختلاف بين حق الانتفاع في القواعد العامة وحق 18 و17للمادتين 

 .44ص]14[: الانتفاع بالوقف فيما يلي
 
منتفع، لا يمكن نقله للورثة فهو ينتهي بموت صاحبه، أما حق المستحق  إن حق الانتفاع محصور لل.1

 .في الوقف فينتقل إلى ورثته بشرط الواقف
 
 للمنتفع حق الاستعانة بدعاوى رفع اليد لأجل حماية حقه من تعرض الغير، في حين أن الوقف .2

 .شخص معنوي يمثله ناظره في أي مخاصمة تتعلق بجوهر الوقف
 
زام بإدارة وصيانة العين المنتفع بها يقع على عاتق صاحب حق الانتفاع، أما في الوقف فإن  إن الالت.3

 .ذلك من إلتزامات ناظر الوقف وليس المستحق
 
لانتفاع، حيث يحدد في سند إنشائه حقوق والتزامات المنتفع، أما ا ينظم القانون المدني أحكام حق .4

 .ادة الواقف واشتراطاته المشروعةالمستحق في  الوقف فإن حقوقه تنظمها إر
 

أن تستغل كل عين من أعيانه بما يليق بها، وبما يكون : الأصل أن حق الانتفاع بالوقف هو
 من قانون 18 وهو ما ذهب إليه المشرع الجزائري إذ بالرجوع للمادة ،أنفع للواقف والموقوف عليهم
الموقوفة فيما تنتجه، وعليه إستغلالها ينحصر حق المنتفع بالعين : (( الوقف التي تنص على أنه

 )).نتفاع لا حق ملكية ا حق هإستغلالا غير متلف للعين وحق
نستنتج مما سبق؛ أن الانتفاع بالوقف يقصد به استغلال العين الموقوفة للحصول على منافعها 

أو ينتفعوا أو غلاتها تبعا لما تسمح به طبيعة هذه العين، فإن كانت مسكنا يسكنه الموقوف عليهم 
بأجرته من خلال إيجاره،وإن كانت أرضا زراعية فيتم استغلالها من خلال زراعتها أو غرسها 

 .أشجارا، مع الأخذ بعين الإعتبار دائما إرادة الواقف
 

وبالتالي؛ فإن كيفية الانتفاع بالوقف معلقة على ما يشترطه الواقف، إذ يجب أن تستغل العين 
 من 14اشترطه، ما لم يكن هذا الشرط مخالفا للشريعة الإسلامية وفقا للمادة الموقوفة على الوجه الذي 

قانون الوقف فاشتراطات الواقف الأصل فيها وجوب تنفيذها، غير أنه يجوز تغيير وجهة الملك الوقفي 
إلى ما هو أصلح له وللمستحقين إذا لم يمنع ذلك شرط من شروط الواقف، وفي حالة وجود مانع يمكن 

ء إلى القضاء لإصدار حكم يقضي بالتغيير المراد، مع مراعاة مصلحة الوقف والموقوف عليهم اللجو
 .في ذلك

 
أما إذا لم ينص الواقف على طريقة معينة للإنتفاع بالوقف، فإن الاستغلال يكون حسب ما 
جرت عليه العادة والعرف تبعا لطبيعة الشيء الموقوف، لأن الوقف هو تصدق بالمنفعة على 

مستحقين الذين يستفيدون من ريع الوقف بإعتباره ثمرة طبيعية للمال الموقوف، وعليه يكون الانتفاع ال
 :137ص]13[ببعض الاموال الموقوفة كالآتي 

 
 .في حالة  وقف المصاحف ينتفع بها بالتلاوة فيها، والكتب بالمطالعة -
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صرف الربح إلى الجهة الموقوف إذا كان محل الوقف حبوبا، ينتفع بها ببيعها، ويتاجر بثمنها، وي -
 .عليها

  إذا كان محل الوقف أرضا زراعية ينتفع بها بزراعتها من طرف المستحقين الموقوفة عليهم
 .137ص]13[المستحقين  ها، ويقسم محصولها أو أجرتها بينأو المستأجرين في حالة إيجار

 
غلة الوقف بشرط الواقف إن خلاصة هذا المبحث، أن الإستحقاق يفيد حق الموقوف عليه في  

 10-91الذي له أن يدخل أو يخرج أو يحرم من يشاء من المستحقين، مع مراعاة تعديل قانون الوقف 
الذي  حيث أصبح المستحق  شخصا معنويا كأصل ،باستثناء الوقف على النفس.02/10بموجب القانون 

جهات البر بعد وفاته، وهو ما أبقى عليه المشرع لتوفره على مصلحة الواقف بالدرجة الأولى، ثم 
يشجع الناس على إنشاء التصرفات الوقفية رعاية منهم لمصالحهم الفردية من خلال المحافظة الأكيدة 

 .على المال الموقوف، والانتفاع بريع الوقف مدى الحياة
 

ومتى ثبت الإستحقاق لشخص ما؛ فإنه يجوز له التصرف في غلته لكنه لا يملك التنازل عن  
عتبار المستحقين مصرفا من مصارف نفقات ا في الاستحقاق، ومن هنا تظهر أهمية هذا الأثر في حقه

 . هذه الأخيرة يستلزم أن تتوافق وإيرادات الوقف حتى يستمر في تحقيق أهدافه ومقاصده الوقف
 

 إستثمار الأملاك الوقفية. 2.3
 

اماله القدرة الكافية على توفير محورا إقتصاديا ه_ كمؤسسة إجتماعية وثقافية_يمثل الوقف  
 .موارد مالية باستمرار، وهو ما يؤهله لتحقيق التقدم والتنمية

إن الحفاظ على الأموال الوقفية يستوجب تثمينها واستثمارها، ويقصد بهذا الأخير إضافة أرباح  
 .إلى رأس المال لتكون المصاريف من الربح فقط

 
احبه يريد أن يقف ماله في سبيل أن يحصد نتاجه يوم والوقف في حقيقته إستثمار، إذ أن ص 

القيامة  وأن يحافظ على الأصل، فيكون الإستهلاك للثمرة والربح والريع، بالإضافة إلى ذلك فإن 
الوقف من مقاصده التأبيد الذي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الإستثمارات الناجحة التي تتعدد صيغها 

 :مباشرة، نتناولها على التوالي فيما يليإلى صيغ مباشرة وصيغ غير 
 

 مباشرة لاستثمار الأملاك الوقفية الصيغ ال.1.2.3
 

إن المقصود بالصيغ أعلاه هو تشغيل واستغلال الوقف وإعادته إلى مجال الإنتاج والعطاء بعد  
ستثمار أو ما يعرف بالإ  المباشرة لاستثمار الملك الوقفيأن توقف عن ذلك لأسباب معينة، والصيغ

 يقصد به ما يتم عمله بإمكانات الوقف الذاتية، أي إنماء الوقف من فائض ريعه، وهي في  الذاتي
 :معظمها طرق قديمة أقرها فقهاء الشريعة الإسلامية والقانون على السواء نتطرق لها تباعا فيما يلي

 
 عقد إيجار الملك الوقفي. 1.1.2.3

 
فهو يمثل أيسر  عية والقانونية التي ترد على أعيان الوقف إن عقد الإيجار من أهم العقود الشر 

 .الطرق لتوفير الموارد المالية اللازمة لصيانة الوقف وتغطية نفقاته وتوزيع غلاته على مستحقيها
    من قانون الوقف42وقد أجاز المشرع الجزائري تأجير الأملاك الوقفية من خلال المادة  

ملاك الوقفية وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، مع  تؤجر الأ((:  التي تنص91-10
 .))مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية 
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وينشأ عقد الإيجار الوقفي إما وفقا لإرادة الواقف، التي يعبر عنها في شكل اشتراطات في عقد الوقف  
 من قانون الوقف 14المادة على أساس أن اشتراطات الواقف هي التي تنظم الوقف كما تقرر ذلك 

 تنمى الأملاك ((:  من نفس القانون التي تنص 45  السالفة الذكر،وكما تقرره صراحة المادة 91-10
 .))... الأوقاف        الوقفية وتستثمر وفقا لإرادة الواقف وطبقا لمقاصد الشريعة الإسلامية في مجال 

 
اف، إذ لها الحق في إيجار الأراضي الوقفية وإما  أن تؤجر من طرف السلطة المكلفة بالأوق 

 05/02/2001 المؤرخ في 07-01 من القانون 09 مكرر 26الفلاحية وفقا لما نصت عليه المادة 
 .10-91المعدل والمتمم للقانون 

 :إن إيجار الأملاك الوقفية تختلف أحكامه بحسب نوع الملك الوقفي كما يلي 
 
وفيها يأخذ الإيجار الوقفي : لمعدة للسكن والمحلات التجاريةالإيجار الوقفي الخاص بالمحلات ا .1

 .26م] 46[التجاري  القانوننفس الأحكام القانونية المتضمنة في القانون المدني و
وهو حق مخول للسلطة المكلفة بالأوقاف نظرا : الإيجار الوقفي الخاص بالأراضي الفلاحية .2

 شروط هذا الإيجار وأحكامه إلى مرسوم تنفيذي لخصوصية العقارات الفلاحية، كما أحال المشرع
 .26ص] 46[صدوره  ينتظر

ما عدا المحلات المعدة للسكن والمحلات التجارية، فقد : إيجار وقفي خاص بأملاك وقفية أخرى .3
 المحدد لشروط إدارة الأملاك 1998-01-12 المؤرخ في 381-98ورد في المرسوم التنفيذي 
 :كيفية ذلك، طريقتين للإيجار تتمثلان فيالوقفية وتسييرها وحمايتها و

 
 .22،23] 30[ الإيجار عن طريق المزاد اـ

  
 أو أرضا ا يتعلق هذا النوع من الإيجار بالوقف الذي يكون محله عقارا، سواء كان بناء 

 .زراعية أو مشجرة
 يوما من تاريخ 20يعلن عن هذا المزاد في الصحافة الوطنية أو بطرق إعلان أخرى قبل 

 .إجرائه
ويجرى المزاد بإشراف ناظر الشؤون الدينية، وبمشاركة مجلس سبل الخيرات بناءا على دفتر 

 .شروط نموذجي يحدده الوزير المكلف بالشؤون الدينية
 : ميزت بين حالتين381-98 من المرسوم 24بالنسبة لسعر المزاد فإن المادة 

 
 .جار المثل عن طريق الخبرةوفيها يحدد السعر الأدنى للمزاد بإي: حالة عادية-
 .وفيها يمكن تحديد سعر المزاد الأدنى بأربعة أخماس أجر المثل: حالة الضرورة-

 
 .26،25] 13[ الإيجار بالتراضيب ـ 

 
 ينشأ هذا النوع من الإيجار لأسباب تتعلق بالمقصد المرجو منه والمتمثل في الغاية السامية  

 .علم، وتشجيع البحث فيه، وكل سبل الخيراتالتي يستهدفها نظام الوقف من نشر ال
 .ويتوقف هذا الإيجار على ترخيص الوزير المكلف بالشؤون الدينية، وبعد استطلاع رأي لجنة الأوقاف

 
  :آثار الإيجار الوقفي

 
 لبعض 381-98 صحيحا آثارا مختلفة تعرض المرسوميترتب على إنشاء عقد الإيجار الوقفي 

 :ا يلييمكن إيجازها فيم منها،
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 إن الوقف باعتباره شخصا معنويا، يكون في مركز الدائن لشخص المستأجر الذي يكون في مركز .1
 .المدين

 يجب تحديد مدة عقد الإيجار حسب طبيعة ونوع الملك الوقفي، ويترتب على عدم تحديدها البطلان، .2
لملك الوقفي لمدة غير  لا يصح تأجير ا((:  من المرسوم التي تنص27وهو ما دلت عليه المادة 

 .))... ددة ـمح
ويجوز للواقف إشتراط مدة الإيجار، وعلى الناظر إتباع شرطه وعدم مخالفته إلا إذا كان 

 .العمل به يلحق ضررا بالوقف في المستقبل
 

 : يمكن أن يجدد عقد الإيجار إختياريا أو وجوبيا كما يلي.3
خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من مدته وإن لم يتم ذلك  يجدد عقد الإيجار :حالة التجديد الاختياري ـ

 .فإن أحكام القانون المدني تكون واجبة التطبيق
فيكون في حالة الرجوع إلى إيجار المثل بعدما كان الإيجار بأربعة أخماس إيجار :  التجديد الوجوبي ـ

ويرجع إلى إيجار ... ((: ص من المرسوم التي تن24المثل متى أمكن الرجوع، وهذا ما تفيده  المادة 
، وعند التجديد يمكن مراجعة شروط ))المثل متى توفرت الفرصة لذلك ويجدد عندها عقد الإيجار 

 .381-98 من المرسوم 28العقد، خاصة قيمته ومدته حسب نص المادة 
 
 :يترتب على ذلك ما يلي:  في حالة وفاة المستأجر أو المؤجر.4

 : يترتب أثران أساسيان هما:في حالة وفاة المستأجر اـ 
 .الفسخ القانوني لعقد الإيجار -
وجوب إعادة عقد إيجار لصالح الورثة الشرعيين للمستأجر للمدة المتبقية من العقد الأول، مع  -

 . مراعاة مضمونه في حالة ما إذا رغبوا في ذلك
عقد للمستأجر  وهو أحد الموقوف عليهم، هنا يجب إعادة تحرير ال:في حالة وفاة المؤجر ب ـ 

 .29، 28م] 30[الأصلي حتى انقضاء مدة العقد الأول مع مراعاة مضمونه 
 :ينتهي عقد الإيجار الوقفي عند فقهاء الشريعة الإسلامية بطريقين:  إنتهاء الإيجار.5
 والمقصود به هنا هو المستأجر فقط، لأن المؤجر سواء كان الواقف أو ناظر :موت أحد المتعاقدين اـ

 .لا ينتهي الإيجار أو ينفسخ عقده بموتهالوقف 
نتهت ا إلا إذا وجد عذر يقتضي بقاء عقد الإيجار بعد إنتهائه فإن :إنتهاء المدة المقررة للإيجار ب ـ 

المدة وكان للمستأجر ملك له نهاية معلومة على الأرض المؤجرة كزرع ينتظر حصاده، فإن الأرض 
 .الزرع تحت يده بأجر المثل إلى أن يحصد ىتبق

 
 أما إذا كان للمستأجر ملك ليس له نهاية معلومة كالبناء مثلا، فهنا ينظر إلى تحقق إذن الناظر

فإن تحقق تترك الأرض تحت يد المستأجر ما دام يدفع أجر المثل، وإن لم يتحقق فالراجح أن الزيادة 
  .98ص]13[تكون وقفا 

 
  عقد الحكر والمرصد.2.1.2.3

 
 رعقد الحك. 1.2.1.2.3

 
إن الحكر في باب الوقف هو وسيلة أو صيغة اهتدى إليها الفقهاء للإستغناء عن بيع  الوقف أو  

إستبداله، كما لجأ الفقهاء لهذه الصيغة لعلاج مشكلة تتعلق بالأراضي والعقارات الموقوفة التي لا 
 .تستطيع إدارة الوقف البناء عليها أو زراعتها
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   من القانون02 مكرر 26اء عقد الحكر من خلال المادة لقد أجاز المشرع الجزائري إنش 
 يمكن أن تستثمر عند ((:  المتعلق بالأوقاف، التي تنص 10-91 المعدل والمتمم للقانون 01-07

 .))...الإقتضاء الأرض الموقوفة العاطلة بعقد الحكر 
ررة للبناء  عقد إجارة يقصد به استبقاء الأرض الموقوفة مق:إن الحكر أو الإستحكار هو

والغراس أو لأحدهما، على أن يدفع المحتكر لجانب الوقف مبلغا معجلا من المال يقارب قيمة الأرض، 
ويرتب مبلغا آخر ضئيلا يستوفى سنويا لجهة الوقف من المستحكر أو ممن ينتقل إليه هذا الحق، ويقابل 

قه هذا قابل للبيع والشراء، هذا أن يكون للمستحكر حق الغرس والبناء وسائر حقوق الإنتفاع، وح
 .134ص]28[وينتقل إلى ورثته بالموت 

 
أن يبيع الناظر حق استئجار الأرض الموقوفة بأجرة سنوية أو شهرية : كما يقصد بالحكر

زهيدة محددة ومتفق عليها في العقد، وهي تدفع دوريا، كما يدفع مبلغا كبيرا يقارب القيمة السوقية 
 .للأرض دفعة واحدة

 
ه؛ فإن عقد الحكر يعطي لمالكه حق احتكار إستئجار الأرض الموقوفة بتلك الأجرة وعلي

، وهو حق مالي متقوم يباع ويورث ''حق الحكر '' الرمزية لمدة طويلة جدا، وهذا الحق أسماه الفقهاء 
 .247ص]15[ ويوهب وتجري عليه سائر التصرفات المالية

 
أو الشجر القائم  محتكر لأرض الوقف ينتقل البناءالومما يترتب على حق الحكر؛أنه إذا توفي 

إلى ورثته الشرعيين، وتنتقل إليهم الأرض المحتكرة على أن يؤدي كل منهم أجر المثل عن القسم الذي 
 .يصيبه منها

وبما أن حق الحكر قابل للتوريث فهو ذو طبيعة خاصة، فهو ليس من قبيل حقوق الإنتفاع التي 
اور ــ من حقوق الإرتفاق التي تقرر لمصلحة عقار على عقار آخر مجتهي بموت صاحبها، ولاـتن
 .193ص]47 [هـل

 
 المذكورة آنفا فإن إنشاء عقد الحكر لا يكون إلا عند 01 مكرر 26غير أنه وفقا للمادة 

 :الضرورة الملحة كما بينت نفس المادة الأحكام التنظيمية التي ينتظم فيها عقد الحكر على النحو التالي 
 

 . أي فائدة-بسبب حالتها- أن يكون محل عقد الحكر أرضا عاطلة لا يرجى منها .1
 . أن يخصص جزء من الأرض العاطلة للبناء أو الغرس.2
 أن تكون مدة العقد محددة، حتى يكون للناظر سلطة في إجراء عقود التحكير حسب الظروف .3

ل أغراض الوقف على عائداته كاملة رغم ستمرار حصواالاقتصادية والقانونية لكل بلد، مما يحقق 
 .التغيرات الاقتصادية والإجتماعية

 : أن يلتزم المحتكر بـ.4
 .دفع مبلغ معجل يقارب قيمة الأرض الموقوفة وقت إبرام العقد -
 .دفع إيجار سنوي يحدد في العقد -
ما يمكنه توريث حقه  يستفيد المحتكر أو المستثمر خلال مدة العقد من الإنتفاع بالبناء أو الغرس، ك.5

 .الإنتفاع خلال نفس مدة العقدفي 
         من قانون 25 يلحق البناء أو الغرس على أرض الوقف بالأرض الموقوفة وفق المادة .6

 .10-91الوقف 
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 لحكر طريق إستثنائي لتمويل الوقفعقد ا
 

ذ مبلغا كبيرا نسبيا إذا صح الحكر بصحة عقد الإيجار الذي يتضمنه، فإن مصلحة الأوقاف تأخ 
من المال مقدما يساوي تقريبا قيمة الأرض، ومقابل ذلك هو بيع حق الإنتفاع من الأرض عمليا إلى 

 وكلما - وهو مبلغ ضئيل جدا -المستحكر لفترة طويلة جدا في المستقبل، حيث يدفع الإيجار سنويا
يرا، فهاته الصيغة تمكن الناظر طالت مدة الحكر وقلّ القسط الدوري للأجرة كان ثمن حق الحكر كب

لموقوفة دون أن يبيعها، ويفترض فيه أن يوزع ذلك اعمليا من الحصول على ما يقارب ثمن الأرض 
 .على الموقوف عليهم أو أن يستعمله لصالح غرض الوقف نفسه

 
إن المبلغ المعجل الذي دفعه المستحكر لمصلحة الأوقاف يمكن أن تستخدمه هذه الأخيرة في  

ويل عقارات وقفية أخرى، أي تستثمره حتى تزيد من دخل الأوقاف، أما إذا استخدمته في النفقات تم
الدورية والمتجددة فإن ذلك يؤدي عمليا إلى تصفية عقارات الوقف بالتدريج، حيث لا يصبح لها أي 

 .193ص]47[ المستقبل يدخل ف
 

 معين من خلال التنازل عن منفعته إذن، يمكن القول أن عقد الحكر يفيد التضحية بعقار وقفي 
مقابل مبلغ مالي يستخدم في إنقاذ عقار آخر، ونقله من وضع غير مفيد إلى وضع مفيد، وعليه فإن 

 .طريقة تحكير الأراضي لا يلجأ إليها إلا في حالة الضيق الشديد الذي يقتضي الحصول على نقود
 

 :يسقط حق الحكر في الحالات التالية: سقوط حق الحكر
 .إذا تلف ما أحدثه المحتكر من بناء أو شجر ولم يبق منه أثر -
إذا إنتهت مدة عقد الإحتكار، فلا يبق للمحتكر ولا لورثته حق في الأرض المحتكرة، بل تسلم إلى  -

 .الناظر الذي يتصرف فيها بما يرى فيه النفع للوقف
 

  المرصد.2.2.1.2.3
 

يه إلا عندما تكون الأرض خربة،و لا يوجد ريع عقد إيجار للوقف لا يلجأ إل: إن المرصد هو 
لإصلاحها  ولا يرغب أحد في إستئجارها مدة طويلة عن طريق إحتكارها حيث يدفع أجرة معجلة 

 .للنهوض بها وإصلاحها
 

اتفاق بين الناظر والمستأجر، مقتضاه أن يقوم المستأجر بإصلاح : ويعرف المرصد بأنه 
ن نفقاتها دينا مرصدا على الوقف، يأخذه المستأجر من الناتج، ثم الأرض الموقوفة وعمارتها، وتكو

 ].29[يعطي للناظر بعد ذلك الأجرة المتفق عليها 
 

عقد ينشأ بإذن القاضي أو الناظر لمستأجر الوقف، يجيز له البناء في : كما يعرف المرصد بأنه 
وقف يستوفيه من أجرة الوقف الأرض الموقوفة، ليكون ما ينفقه في البناء والتشييد دينا على ال

بالتقسيط، ويكون البناء ملكا للوقف على أن يكون لصاحب المرصد حق القرار في عقار الوقف، 
 ويحق له التنازل عنه لآخر يأخذ دينه عنه ويحل محله في العقار بإذن القاضي أو  ويورث عنه

 .134ص]28 [اظرـالن
   للمستأجر بإيجار العقار عن طريق المرصد- بناءا على عرض الناظر -إذن، إذا أذن القاضي

أجاز له أن ينفق بدل الإجارة على التعمير والترميم، على أن يكون ما أنفقه مرصدا على رقبة العقار 
فإن العقار الموقوف يبقي في يد المستأجر كرهن مقابل مطلوبه يتصرف فيه : الموقوف، وبمعنى آخر
 .187ص]13[بالاستعمال والانتفاع به 
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 مكرر 26 من خلال المادة 01/07إن المشرع الجزائري قد أجاز هذا التصرف في القانون  
 يمكن أن تستغل وتستثمر وتنمى الأرض الموقوفة بعقد المرصد الذي يسمح ((:  التي تنص 05

بموجبه لمستأجر الأرض بالبناء فوقها مقابل استغلال إيرادات البناء وله حق التنازل عنه باتفاق مسبق 
 .)) 91/10 من القانون 25طيلة مدة استهلاك قيمة الإستثمار مع مراعاة أحكام المادة 

 
للوقف، وللمستأجر حق  ، نلاحظ أن البناء يعتبر ملكا 10-91 من القانون 25وبالرجوع للمادة  

ليه تفاق مسبق خلال مدة العقد، حيث يأخذ الغير دينه، ويحل محله في العقار، وعاالتنازل عنه للغير ب
 .فإن المرصد يأتي كآخر طريقة من الطرق الممكنة لإيجار الوقف

 الوقفبيع جزء أو كل . 3.1.2.3
 

تعتبر عقود بيع الملك الوقفي من أساليب الاستثمار الذاتي للأوقاف، وهو أسلوب إستثنائي تدفع  
هذا البيع  الذي يجعل 10-91إليه الضرورة كما هو مقرر في الشريعة الإسلامية وقانون الوقف 
 منه، وتعرف هاته الصيغة 24مرتبطا بتعرض الملك الوقفي لحالة من الحالات الواردة في المادة 

 .244ص]15[بالاستبدال 
 

أن يباع مال الوقف كله أو جزء منه ويشترى بالثمن مال وقفي آخر : إن صيغة الإستبدال تعني 
 .زام بسائر شروط الواقفيستعمل لنفس الغرض الأصلي للوقف، مع الإبقاء على الإلت

 
والإستبدال في حقيقته لا يتضمن أي زيادة في مال الوقف، حيث يستبدل الوقف بقيمته السوقية،  

 .وهو ما يدفع إلى التساؤل حول دور الإستبدال في إنماء الوقف ؟
 

 :الإستبدال الجزئي
 

ر، يوفر سيولة إن الإستبدال الجزئي ببيع جزء من مال الوقف من أجل عمارة الجزء الآخ
نقدية للوقف يمكن بواسطتها عمارة ما تبقى منه، فيتحول الوقف بذلك من حالة ضآلة في العوائد 

 .الصافية إلى حالة إستغلال مقبول، رغم عدم تغيير القيمة الكلية لمال الوقف 
 

 :الإستبدال الكلي
 

 رأسمالية تبقى نفسها بين الملكأما بالنسبة للإستبدال الكلي ببيع كل المال الوقفي ،فإن القيمة ال
الجديد للوقف والملك القديم، حيث لا يشكل الإستبدال زيادة في رأس مال الوقف، ولكن ذلك لا يعني 

 .عدم إمكان زيادة منافع الوقف نتيجة إستبداله
 

إن إستبدال المال الوقفي كليا يحدث تغييرا في استعماله، حيث أن هذا الإستعمال الجديد لمال  
وقف هو الذي يزيد في قيمته بإعتبار المال البدل صالحا للإستعمال، وبالتالي يزيد العائد المالي ال

للوقف، وتتزايد منافعه سواء في حالة تحويل مال الوقف إلى الإستعمال الجديد إذا سمحت شروط 
 .الواقف بذلك، أو في حالة تغير موقع المال الوقفي المستبدل

 
 : صور الإستبدال

 
 :134ص]28 [ هذا الأسلوب الإستثماري صورا متعددة تتمثل فيما يلييتخذ

 .بيع جزء من الوقف لتعمير جزء آخر من الوقف ذاته -
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بيع بعض العقارات الوقفية وشراء عقار جديد بدلا عنها، يوقف على الجهات التي كان موقوفا  -
 .عليها العقار الأول

 .بيع وقف لتعمير آخر يتحد معه في جهة الانتفاع -
بيع عدد من الأملاك الوقفية وشراء عقار جديد ذي غلة عالية، يوزع على جهات الأوقاف المباعة  -

بنسبة قيمة كل منها، أو يخصص جزء من العقار الجديد لكل وقف من الأوقاف المباعة يتناسب مع 
 .قيمته

 
ي تعتمد في مجال إذن، يعتبر البيع الذي يتضمنه الإستبدال من الأساليب الاستثمارية الذاتية الت

ضيق بسبب الضرورة، وفق ما قرره المشرع الجزائري في قانون الوقف وقبل ذلك الشريعة الإسلامية 
 .الغراء

 
 مباشرة لاستثمار الأملاك الوقفيةالصيغ غير ال. 2.2.3

 
إن الأموال الوقفية غالبا ما تكون عقارات، هذه الأخيرة وفي الأحوال التي يجوز فيها شرعا  
 أمر يتطلب نفقات ، واستبدالها ببدل مثل العقار بعقار، فإن تحويلها من عقارات إلى أموال سائلةبيعها

ونقدا لا يستهان به،وهذا ما دفع الفقهاء والاقتصاديين إلى البحث في الوسائل والطرق الاستثمارية التي 
ة لتنفيذ مشاريعها، تساعد مؤسسات الأوقاف على التعاون مع جهات أخرى تضمن لها السيولة اللازم

 :فيتم إنماء الوقف بتمويل الغير عن طريق صيغ متعددة نعالجها في الفروع التالية
 

 وقاف باللجوء إلى الإكتتاب العامصيغ تمويل الأ. 1.2.2.3
 

إلتزام شخص بتقديم حصة حتى يصبح عضوا فيها، : يقصد بالإكتتاب العام في شركة المساهمة 
 .مؤسسة قانونا إلا إذا اكتتب رأس مالها بكاملهإذ لا تعتبر هذه الشركة 

 
 :واستنادا إلى الإكتتاب العام توجد صيغ لتمويل الوقف تتمثل فيما يلي 

 
 .268ص]15[حصص الإنتاج . 1.1.2.2.3

 
هي أوراق مالية متساوية القيمة يصدرها الناظر للممولين، فهي تمثل ملكية حصة في المنشأة  

 الناظر على أرض الوقف بالأموال التي يحصل عليها من جملة حصص الإنتاج الإستثمارية التي يقيمها
بالعمل، وتحول هذه الحصص بالخصم من  بلة للتداول بعد أن يبدأ المشروعووكالة عنهم، وهي قا

حصته من الإنتاج الإجمالي للمشروع الذي يتألف من الأرض والمنشآت المقامة عليها معا، كأن يكون 
 مقام على أرض وقفية مؤجرة لوزارة الصحة، أو جمعية خيرية، أو لشركة المشروع مستشفى

إستثمارية، وبالتالي يكون الإنتاج الإجمالي للمشروع هو إجمالي الأجرة المتعاقد عليها، ويتكفل الوقف 
 :ممثلا بناظره بأعمال الإدارة والصيانة، فتكون حصته من إجمالي الإيراد مؤلفة من قسمين

 
 . أرض الوقفقسم هو عائد -
 .قسم هو ربح الإدارة ومقابل النفقات الجارية والصيانة -
 

أما البناء المقام على الأرض الموقوفة، فإنه إذا رغب الوقف في تملكه فله أن يشتري حصص 
أو  الإنتاج من السوق مستعملا في ذلك فائض حصة الوقف من إجمالي العائد عما ينفق على أغراضه

ائدات قبل التنمية والزيادة في رأس مال الوقف،كما يمكن أن تبقى هذه عما كانت عليه هذه الع
 .الحصص بأيدي المستثمرين دون أن تنقل إلى الوقف
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يلاحظ في هذا الصدد أن المشرع الجزائري لم يتطرق إلى هذه الصيغة في قانون الوقف رغم 

لى عائدات إضافية تزيد من أهميتها ودورها البارز في تنمية الوقف، حيث بواسطتها يحصل الوقف ع
 .رأس ماله تكون إما على شكل نقود أو بناء بعد شرائه

 
 

 
 .271ص]15[ أسهم المشاركة الوقفية. 2.1.2.2.3

 
وهي أسهم مشاركة عادية يصدرها الوقف أو ناظره، وتتضمن نشرة إصدارها وكالة للوقف  

 .بح الوقف ممثلا للبناء بعد قيامهللبناء على أرض الوقف، فيص) الأسهم(باستعمال قيمة الإصدار 
ويشارك أصحاب السهم في ملكية البناء بنسبة ما يملكون من أسهم، ويكون ناظر الوقف مديرا  

للبناء بأجر معلوم، ويراعى في تحديد أجر المدير أن يكون مرتفعا بحيث يتضمن تعويضا مناسبا 
ن هناك زيادة تعاقدية في أجر المدير عما يجزي المدير عن استعمال أرض الوقف للبناء عليها، أي تكو

 .يستحقه عن عمله بما يعادل مقابل أجرة الأرض لو أجرت مستقلة
 

إن الأرباح الصافية للمشروع توزع على المساهمين بعد تنزيل المصاريف التشغيلية وأعباء  
للمشروع منذ الإستهلاك والمصروفات الأخرى وأجرة المدير، ويكون الوقف ممثلا في ناظره مديرا 

لحظة إصدار الأسهم وبيعها وقبض قيمتها من الشركاء المساهمين إلى فترة الاستمرار في استثماره بعد 
 .ذلك

 بالنسبة للبناء، فيمكن أن يبقى ملكا لأصحابه بصورة مستمرة، فلا يحتاج إلى شراء حق آخر 
السوق، أو بانتقال الملكية هبة أو وقفا أو انتقال الملك للوقف بالتملك التدريجي للبناء بشراء الأسهم من 

سترداد أصل المال والعائد اإلى الوقف نفسه بعد أن يستنفذ المساهمون المنافع الموجودة من إستثمارهم ب
 .المتوقع منه

 
 .272ص]15[ سندات الأعيان المؤجرة. 3.1.2.2.3

 
يقوم متولي الوقف هي صكوك أو أوراق مالية تمثل أجزاء متساوية من ملك بناء مؤجر، حيث 

 .بإصدارها وبيعها للجمهور بسعر يساوي نسبة حصة السند من البناء ومجموعة تكلفة البناء
 

ويتضمن السند إذنا من الوقف لحملة السندات بالبناء على أرض الوقف؛ المشروع الإنشائي  
 .المحدد وبكلفة محددة بحيث يقوم الناظر بالبناء وكالة عن حملة السندات

 عند اكتماله بأجرة محددة متفق على مقدارها نىضمن السند أيضا إتفاقا مع الوقف لتأجير المكما يت
والمواعيد الدورية لدفعها، وتوكيلا للناظر بتسليم المبنى للوقف نفسه مع التصريح بقبول ذلك بالأجرة 

 .ها للإستعمال من تاريخ اكتمال البناء وصيرورته في حالة يصلح فياالمحددة المتفق عليها ابتداء
 

ولا يجوز تداول هذه السندات قبل أن يحول أكثر ما تمثله من حالة النقود إلى حالة الأموال  
 .العينية والحقوق، أي على الناظر أن يعلن للجمهور تاريخ بدء جواز تداول السندات

 
 من كما يمكن إصدار السندات بآجال محددة، وتنتهي إما بشراء الأصل الثابت بسعر السوق 

قبل ناظر الوقف، أو تحوله إلى الوقف بعد عشرين سنة من التأجير، وينص على ذلك في أصل عقد 
 .إصدار سندات الإجارة
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 .26م] 46[ تحويل الأموال المجمعة إلى استثمارات منتجة. 4.1.2.2.3
  
ديثة يتم تحويل الأموال المجمعة إلى استثمارات منتجة باستعمال مختلف أساليب التوظيف الح 

 : لــــــمث
 .وهو إقراض المحتاجين قدر حاجاتهم على أن يعيدوه في أجل متفق عليه: القرض الحسن .1
تلجأ السلطة المكلفة بالأوقاف إلى توظيف الأموال المودعة : صيغة الودائع ذات المنافع الوقفية .2

 .ةسثمارية منتجالديها على سبيل الإعارة مع ما لديها من أموال وقفية في مشاريع 
إن أموال الوقف في هذه الحالة إما أن تكون عقارات تضاف إليها السيولة الناتجة عن الودائع 
واستعمالها فيما يناسبها من إسثمار، أو أن تكون سيولة نقدية تضاف إليها سيولة الودائع للدخول في 

 .مشروع إستثماري ما
طة المكلفة بالأوقاف على ودائع وهنا يلاحظ أن هذه الصيغة تتوقف على مسألة مدى توفر السل 

 .نقدية، وكذا على دراسات جدوى لمشاريع اقتصادية
 
وهي المشاركة بين المال والعمل، بأن يقدم رب العمل ماله إلى الطرف الآخر : المضاربة الوقفية .3

  ليستثمره إسثمارا مطلقا أو مقيدا حسب الإتفاق، أي وفق رغبته أو مثل ما يطلبه منه رب العمل
 . أن يكون الربح بينهما بالنسبة حسب الإتفاقعلى

 
أنها صيغة استثمار يتم فيا استعمال : ويقصد بالمضاربة الوقفية في قانون الوقف الجزائري

 نبعض ريع الوقف النقدي في التعامل المصرفي والتجاري من قبل السلطة المكلفة بالأوقاف، ويجب أ
 .26م] 46[سلامية يتم هذا التعامل في إطار أحكام الشريعة الإ

 
 :وتتحقق المضاربة في باب الوقف في حالتين هما

إذا كان الوقف عبارة عن نقود عند من أجاز ذلك كالمالكية، حيث تستثمر هذه النقود عن طريق  .1
 .المضاربة الشرعية

إذا كان لدى إدارة الأوقاف نقود فاضت عن المصاريف والمستحقات، أو أنها تدخل ضمن الحصة  .2
 .تثمر لأجل ديمومة الوقف ، فهذه أيضا يمكن أن تدخل في المضاربة الشرعيةالتي تس

 
 سندات المقارضة. 5.1.2.2.3

 
إن إصدار السندات المالية يعتبر إحدى الوسائل الناجحة التي تبيح إيجاد التمويل اللازم  

ومي للدولة، حيث للإستثمار الذي يستطيع تحقيق حركة إنماء جيدة، ونتائج أفضل في رفع الإنتاج الق
يتم جلب المدخرات وتجميع الأموال لتمويل مختلف النشاطات النافعة لخدمة الاقتصاد الوطني بوجه 

إصدار : عام، ويسمى هذا النوع من التمويل بالإقتراض العام، يأخذ هذا الأخير أشكال متعددة منها
التي أخذت تسميات مختلفة في  أذونات الخزينة  القروض، وغير ذلك من الوسائل  السندات المالية
 .151ص]48[العلوم المالية 

 
غير أن ارتباط هذه الأشكال من السندات المالية بالربح المبني على نظام الفوائد المحددة النسبة  

مسبقا والقائمة على عدم تلاقي المال بصورة عادلة، أدى إلى عدم تعميم التداول في هذه السندات بين 
 .ين، وقد انعكس هذا الأمر على منجزات التنمية في العديد من البلدان الإسلاميةمختلف فئات المواطن

 
ونظرا لوجود الكثير من المشاريع الاقتصادية القادرة على أن تسترد أصل التمويل اللازم  

- خاصة في مجال السندات المالية -لإقامتها من واقع الدخل المتحقق منها خلال فترة زمنية ملائمة
ستحداث نوع جديد من السندات المنظمة على أساس المشاركة في الإيراد المتوقع من المشروع يتطلب ا
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المحمول من حصيلة إصدار هذه السندات، وعلى أساس إجراء التصفية التدريجية لها وانتقال المشروع 
 .151ص]48[بكامله بعد ذلك ليصبح مع إيراده ملكا للجهة ذات العلاقة 

 
: تحدث من السندات يتمثل في سندات المقارضة، حيث يقصد بالمقارضةإن هذا النوع المس 

ا بحصة مإتفاق بين طرفين يقوم أحدهما فيه بتقديم المال لكي يعمل فيه الآخر على أن يكون الربح بينه
 . شائعة منه في الجملة

ددة  هي الوثائق المح((: أما سندات المقارضة فقد عرفها قانون الأوقاف الأردني على أنها
القيمة التي تصدر بأسماء مالكيها مقابل الأموال التي قدموها لصاحب المشروع بعينه، بقصد تنفيذ 

 .152ص]48[ ))المشروع واستغلاله وتحقيق الربح 
  

 :بناءا على هذا التعريف نستنتج ما يلي
 .أن قيمة المبالغ التي تصدر بها السندات يجب أن تكون محددة ومعروفة مسبقا -
 .المبالغ المقرونة بإصدار السندات مخصصة ومرتبطة بمشروع محدد يرتب دخلا معتبراأن تكون  -
 .أن تشارك السندات في حصة بنسبة من مجموع أرباح الاستثمار الصافية -
أن هذه السندات لا تحمل أي نوع من أنواع الفوائد، كما أن مالكها ليس له الحق في المطالبة بفوائد  -

 .156، 155ص]48[سنوية محددة 
 

هذا وتقوم فكرة سندات المقارضة على عقد المضاربة شأنها في ذلك شأن الودائع الاستثمارية 
لدى المصارف الإسلامية، ففي سندات المقارضة يتقبل ناظر الوقف الأموال النقدية بصفته مضاربا 

وية تمثل سندات بقيمة اسمية متسا: ويصدر فيها وثائق متساوية القيمة، فسندات المقارضة إذن هي
رأس مال يحقق مضاربة مع الوقف، ويستحق أصحابها أرباح المشروع الوقفي حسب الإتفاق، حيث 
تستطيع إدارة الوقف أن تساهم في هذه السندات المشروعة بالاكتتاب فيها، أو شرائها، أو تقوم هي 

  .بإصدارها
اب العمل، ويكون في هذه الحالة تكون إدارة الوقف هي المضاربة، وحملة الصكوك هم أرب

 .الربح بينهما حسب الإتفاق
  

 :إن العوامل التي تؤثر على سعر سند المقارضة في سوق المالية نوعان
عوامل حقيقية ترتبط بالوضع المالي والاقتصادي للمشروع نفسه وقيمته الاقتصادية ويؤخذ بعين  -

 المضاربة ومنها سندات حساب الأرباح والخسائر في جميع أنواع عقود: الإعتبار عامل مهم هو
 .المضاربة

عوامل قائمة على التوقعات والتخمينات يختلف فيها الناس، ولكنها تؤول إلى الواقع الفعلي مع  -
إعلان الأرباح الفعلية مما يجعل سعر السوق يؤول إلى القيمة الإسمية مضافا إليها الأرباح 

 .275ص]15[منتجاته وأصوله المتوقعة قبل إعلانها، مثل إتجاهات السوق فيما يتعلق ب
 

غير أن سندات المقارضة تطرح مشكلة عملية هي عدم ضمان السندات، وهي مسألة عولجت 
 :من خلال أمرين هما

جواز ضمان طرف ثالث مثل الدولة، حيث تضمن هذه الصكوك تشجيعا منها على تجميع رؤوس  -
 . وإدارتهاالأموال، وتثميرها وتهيئة عدد الوظائف، وتحريك رؤوس الأموال

النص في نشرة إصدار السندات على اقتطاع نسبة معينة من عائدات المشروع ووضعها في  -
صندوق إحتياطي خاص لمواجهة مخاطر خسارة رأس المال فيها لو تحققت، إضافة إلى ضرورة 
توخي الحذر من الاستثمارات، بحيث لا تقدم الإدارة إلا على الاستثمارات شبه المضمونة، مثل 

 .2ص]29[ستثمارات في العقارات المؤجرة في بلاد مستقرة الا
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إذن، للعمل بصيغة سندات المقارضة على إدارة الأوقاف أن تقوم بدراسة إقتصادية للمشروع، 
 - ممولي البناء-تبين فيه التكلفة المتوقعة للبناء، ويعرض على حاملي السندات 

وء الدراسة الاقتصادية، على أن يخصص جزء من إقتسام عوائد الإيجار بنسبة تحددها الهيئة على ض
تعود بعد فترة من الزمن الملكية أن العائد الذي تملكه إدارة الأوقاف لشراء السندات شيئا فشيئا، إلى 

 .الكاملة للبناء إلى إدارة الأوقاف
 

  خاصة بالأملاك الوقفية الفلاحيةصيغ تمويل. 2.2.2.3
 

 :ة والمساقاة ونتناولها على التوالي فيما يليتتمثل هذه الصيغ في عقدي المزارع 
 

 مزارعةعقد ال. 1.2.2.2.3
 

  عقد المزارعة تعريف.1.1.2.2.2.3
 

 .106ص]49[:  تعريفات فقهية للمزارعة منهاةوردت عد
 

 .الشركة في الزرع: عرفها المالكية بأنها  -
 .لزرع بينهمادفع الأرض إلى من يزرعها أو يعمل عليها، وا: وعرفها الحنابلة بأنها -

  
عقد إيجار بموجبه يعطي المالك أرضه سواء كانت : أما عقد المزارعة كما يراه الفقه فهو

 مقابل أخذه جزاءا ،أو يستثمرها أو مغروسة بالأشجار لشخص آخر هو المزارع يزرعها أرض عراء 
 .1365ص]26[معينا من المحصول 

رض بالمزارعة، على أن يكون الناتج أو هو عقد ما بين شخصين أو أكثر على استثمار الأ 
 .109ص]50[منها مشتركا بينهما حسب الإتفاق 

 
 المعـدل والمتمـــم 07-01وقد عرفـه المشـرع الجـزائري في قانـون الوقف رقـم  
 عقد المزارعة يقصد به إعطاء الأرض للمزارع للإستغلال مقابل  ((:كما يلي01 مكرر 26في المادة

 .))فق عليها عند إبرام العقد حصة من المحصول يت
 

 محله أرض فلاحية وقفية حيث تتفق 07-01وعليه، فإن عقد المزارعة الوارد في القانون  
إدارة الوقف أو الناظر مع طرف آخر يدعى المزارع، الذي يكون إما شخصا طبيعيا أو معنويا ليقوم 

 .ب الإتفاقبغرس الأرض الموقوفة أو زرعها على أن يكون الناتج بينهما حس
 

  إنشاء عقد المزارعة.2.1.2.2.2.3
 

 :616ص]20 [إن إنشاء عقد المزارعة صحيحا يستوجب توفر الشروط التالية
 .وهما الوقف عن طريق من يمثله أي الناظر، والمزارع: أهلية المتعاقدين. 1
أهم التزام يقع على تحديد واجبات كل واحد من الطرفين والتزاماته تحديدا واضحا ونافيا للجهالة، و. 2

 .عاتق المزارع هو استغلال الأرض الوقفية بزراعتها
 .معلومية الأرض الوقفية محل الزراعة وتسليمها لمن عليه واجب العمل. 3
معلومية الشيء المزروع، ما لم يفوض الزارع تفويضا شاملا، لأن من المزروعات ما يزيد من . 4

 .خصوبة الأرض، ومنها ما ينقص منها
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 .تحديد مدة المزارعة في العقد. 5
 .تحديد نصيب المزارع في العقد، وهو حصة من محصول الأرض. 6
 .أن يكون الشيء المزروع، محل العقد غير محضور شرعا وقانونا، كزراعة المخدرات. 7
 
 

  طبيعة عقد المزارعة.3.1.2.2.2.3
 

فعة قد شملت شخصين يكيف عقد المزارعة في الأرض الوقفية على أنه مشاركة، لأن المن
 .المزارع والوقف كشخص معنوي: هما

 
إن عقد المزارعة لا يعتبر إيجار، لأنه إذا لم تأت الأرض بمحصول، ولم يكن للمزارع ما 
يأخذه نظير عمله، فليس له أن يطالب بأجرة، وتفشل بذلك عملية الاستثمار ويخسر الوقف منفعة 

 حيث تتوقف جودة المحصول وكميته على مدى اهتمام أرضه، غير أن هذه الحالة نادرا ما تحدث،
 .المزارع بالأرض والبذر وعنايته بهما

 
  إنتهاء عقد المزارعة.4.1.2.2.2.3

 
 -ولم يتطرق لها المشرع الجزائري- ينتهي عقد المزارعة في حالات مختلفة أقرها الفقهاء 

 : 626ص]20[تتمثل فيما يلي 
قد المزارعة بانقضاء مدته المقررة في العقد، غير أنه إذا انتهت ينتهي ع:  إنقضاء مدة المزارعة.1

 .المدة والزرع لم يدرك بعد، إستمر عقد المزارعة حتى يدرك الزرع ويحصد رعاية لمصلحة الطرفين
ينتهي عقد المزارعة بموت المزارع، لكن لو مات قبل أن يدرك الزرع، فإن ورثته :  موت المزارع.2

حين حصاد الزرع وفي ذلك رعاية لمصلحة الطرفين، ثم ينقضي العقد فيما بقي ملزمون بالعمل إلى 
 .من المدة المقررة له

ينتهي عقد المزارعة بفسخه قبل اللزوم، على أساس أن المزارعة لا تلزم إلى بشروع :  فسخ العقد.3
 .  عارضختلف فيه الفقهاء بين مؤيد وماالمزارع في العمل، أما الفسخ بعد الزرع فهو أمرا 

 
 ةعقد المساقا. 2.2.2.2.3

 
 تعريف عقد المساقاة. 2.2.2.2.3.1

 
إن عقد المساقاة هو صيغة استثمار خاصة بالبساتين التي فيها الأشجار المثمرة حيث تتفق  

اق ـإدارة الوقف مع طرف آخر ليقوم برعايتها وسقيها على أن يكون الثمر بينهما حسب الاتف
ن ـوم مـزء معلـبين طرفين مفاده دفع الشجر إلى من يصلحه بجإتفاق : ، أو هو .3ص]29[
 .630ص]20[ره ــثم
 

 المعدل والمتمم 07-01 من قانون الوقف 01 مكرر 26وعرفها المشرع الجزائري في المادة  
 . ))ثمره  عقد يفيد إعطاء الشجر في الأرض الوقفية للاستغلال لمن يصلحه مقابل جزء من((: على أنه

 
  إنشاء عقد المساقاة.2.3.2.2.2.2

 
 :634ص]20[ركان التالية الألنشوء هذا العقد صحيحا  يجب توفر  
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 :وهما الوقف والعامل كما يلي: أهلية المتعاقدين . 1
يتمتع الوقف بأهلية قانونية في الحدود التي يعينها العقد الوقفي، تتمثل هذه الحدود في : أهلية الوقف -

 .ت الواقف غير المنافية لأحكام الشريعة الإسلاميةالنصوص القانونية واشتراطا
 . سنة كاملة19تكون وفقا للقواعد العامة، أي بلوغ العامل : أهلية العامل -
 .وهو الشجر والنخل، ويجب أن يكون من الشجر الذي فيه الثمر: محل العقد. 2
 .زاماته المتفق عليهاوذلك بالتخلي عن الشجر محل العقد للعامل ليمارس الت: التسليم إلى العامل .3
حيث يحصل المتعاقد مع الوقف أي العامل على جزء : أن يكون الناتج أو الثمر شركة بين الطرفين. 4

 .من الثمر
 .حيث يجب أن تكون المساقاة لمدة معلومة: المدة. 5
 

  طبيعة عقد المساقاة.3.2.2.2.2.3
 

لية إنماء الوقف والتنمية الاقتصادية، يكيف هذا العقد على أنه شركة تساهم إسهاما كبيرا في عم 
وتشغيل الأيدي العاطلة والاستفادة من خيراتها في هذا المجال، وبالتالي تحريك الملك الوقفي وعدم 
تجميده في صورة أشجار في حقيقتها مثمرة وفي واقعها ليست كذلك،لعجز أصحابها عن الاستفادة 

 .111ص]49[ا ـمنه
 

 لمساقاة إنتهاء عقد ا.4.2.2.2.2.3
 

 .ينتهي عقد المساقاة إما بموت العامل قبل غرس الأشجار، أو بفسخ العقد قبل اللزوم 
 

ولا ينتهي عقد المساقاة بموت العامل بعد الغرس، وإنما يقوم ورثته مقامه إلى حين ظهور  
 .الثمار وقطفها فيأخذون حصتهم ثم ينتهي العقد

 
 بالفائدة على الوقف، من خلال الاعتناء بالأرض إن عقد المساقاة هو أسلوب إستثماري يعود 

 .الوقفية والأشجار المغروسة فيها التي تنتج ثمرا يستفيد الوقف من عائداته الناتجة عن بيعه
 

وكنتيجة مشتركة بين عقدي المزارعة والمساقاة، يلاحظ أن كلا منهما تتلاقى فيه القوى المالية  
 والشجر المثمر المهمل، مع القوى البشرية العاطلة في حركة العاطلة المتمثلة في الأرض الموقوفة

تفاعلية من أجل إحياء منفعة الأرض، وتنمية الثروة الزراعية في مجال التشجير، وبذلك يستفيد الوقف 
 .636ص]20[من بقاء أصله وزيادة عائداته 

 
 ل خاصة بالأملاك الوقفية المبنيةصيغ تموي. 3.2.2.3

 
 :الصيــغ فيـــــــما يليتتــــــمثل هـذه  

 
 عقد الإستصناع أو المقاولة. 1.3.2.2.3

 
إن الإستصناع من العقود التي أجازها جمهور الفقهاء، ويقصد به شراء عقار يبنى على  

 .195ص]51[ الأرض الوقفية بثمن مؤجل
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 26 ة له وهي عقد المقاولة وذلك في الماد وقد تناوله المشرع الجزائري بالتسمية الحديثة 
 يمكن أن تستغل وتنمى الاملاك الوقفية حسب (( : التي  تنص01/07 من قانون الوقف 06/1مكرر 
عدها ب وما 549: بعقد المقاولة، سواء كان الثمن حاضرا كلية أو جزئا في إطار أحكام المادة :ما يأتي

 .)) …المدني من القانون
 

 عقد يتعهد   ((: المدني الجزائري بأنه  من القانون549: وقد عرف عقد المقاولة في المادة 
 .))بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدي عملا مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر 

 
وحتى ينشأ عقد الإستصناع أو المقاولة صحيحا يشترط أن تعلن إدارة الأوقاف بأنها مستعدة  

ا يكون ملكا للجهة التي بنته ولكن إدارة الأوقاف للسماح لجهة تمويلية بأن تبني بناءا على أرضه
تشتريه بعد اكتماله من الجهة التي بنته بثمن مؤجل، حيث يقسم هذا الثمن إلى أقساط تدفعها سنويا، 
تكون أقل من الأجرة المتوقعة من تأجير هذا البناء، حتى تكون مطمئنة إلى أنها ستجد المال الكافي 

 .196ص]51[التمويلية   لى الجهةلتسديد أقساط ثمن البناء إ
 

إن من مميزات عقد الإستصناع أنه لا يشترط فيه تعجيل الثمن، بل يجوز تأجيله وتقسيطه،  
 .حيث يسترد بالتدريج من المبالغ المتصلة بالإجارة

 
والمؤكد أن الجهة الممولة للبناء لا بد أن تضع يدها على هذا البناء لتضمن أن الأوقاف ستسدد  
ا عليها في المواعيد المحددة، وبعد انتهاء فترة التسديد والتي قد تكون فترة طويلة، سيؤول العقار لها م

 إلى هذه 01/07 من القانون 06/1 مكرر 26 المادة تإلى الأوقاف ليصبح ملكا خالصا لها، وقد أشار
سط وفق آجال الميزة حيث أجازت أن يكون الثمن حاضرا كليا أي معجلا، أو أن يكون مجزءا أي مق

 .محددة
وهذا التأجيل من طرف إدارة الأوقاف في تسديد الاستحقاق الثابت في ذمتها لا يؤثر في عقد 
الإستصناع، لأن هذا العقد تستفيد منه إدارة الأوقاف لبناء مشروعات ضخمة ونافعة، حيث تستطيع  أن 

 قارية على أرض الوقف أو غيرهاتتفق مع البنوك الإسلامية أو المستثمرين على تمويل المشاريع الع
والمصانع ونحوها عن طريق الإستصناع وتقسيط ثمن المستصنع على عدة سنوات، وغالبا ما يتم 
الإستصناع في البنوك الإسلامية عن طريق الإستصناع الموازي، حيث تتفق هذه البنوك مع المقاولين 

 .نها وبين إدارة الوقفلتنفيذ المشروع بنفس المواصفات التي تم الإتفاق عليها بي
 

 المشاركة. 2.3.2.2.3
 

أن تقوم إدارة الأوقاف بتقديم أرض الوقف لممول يقوم : يقصد بهذا النوع من صيغ الاستثمار 
بدوره بالبناء عليها بإذن إدارة الوقف، ويؤجر البناء بعد تمامه، وتقسم الأجرة بحصة شائعة بين 

 .616ص]52[الممول والجهة الوقفية 
 

وأجازها كصيغة يوافق محتواها '' أحمد بن حنبل '' ذه الصيغة تشبه ما ذهب إليه الإمام إن ه
عقد المضاربة، وأعطى لذلك مثال الذي يدفع شبكته إلى من يصيد بها، والصيد يقسم بينهما، أو من 

 .يدفع دابته لمن يحمل عليها والأجرة بينهما
 

 :ا فيما يليوالمشاركة قد تكون على صور متعددة يمكن تبينه
وتتم من خلال إتفاق إدارة الوقف مع شريك ناجح للإستثمار في مشروع مشترك :  المشاركة العادية.1

 .3ص]29[ .سواء كان صناعيا، أو زراعيا، أو تجاريا وذلك من أموالها الخاصة
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مصنعا أو (قف مشروعا ناجحا وذلك بأن تطرح إدارة الو:  المشاركة المتناقصة لصالح الوقف.2
على أحد البنوك الإسلامية أو المستثمرين، حيث تتم بينهما المشاركة العادية كل بحسب ما ) عقارا

أو المستثمر تدريجيا من خلال بيع أسهمه أو حصصه في الزمن المتفق عليه  قدمه، ثم يخرج البنك
لوقف مرة واحدة، بالمبالغ المتفق عليها، وقد يكون الخروج في الأخير بحيث يتم بيع نصيبه إلى إدارة ا
 . ويجوز أن تبيع إدارة الوقف حصتها بنفس الطرق المقررة في المشاركة المتناقصة

 
كما يمكن لإدارة الوقف أن تتقدم بأراضيها التجارية المرغوب فيها فقط، ويتقدم الطرف الآخر 

ا حسب النسبة بتمويل المباني عليها، ثم يشترك الطرفان كل بحسب ما دفعه، وبذلك يكون الربح بينهم
أو  المتفق عليها، وتقوم الجهة الممولة خلال الزمن المتفق عليه ببيع حصصها إلى إدارة الوقف أقساطا

 .3ص]29[واحدة  بدفعة
 

لكن هذه الصورة تطرح إشكالا مهما يتعلق بملكية البناء الذي أقيم على أرض الوقف، هل 
 من الشريك الممول وإدارة الوقف في الأرض  الوقف مالكا للأرض، أم أن كلاىيملكه من بناه، ويبق

 .والبناء؟
إن الملاحظ من الناحية الاقتصادية أن الممول عادة ما يرغب بأن يخرج من المشروع ويسترد 

 .196ص]51[ كلفته وشيئا من الزيادة في حالة نجاح المشروع
 

جيا ينسحاب تدرالإوعليه كان من الأحسن أن تكون المشاركة المتناقصة بشكل يسمح للممول 
من المشروع بعد أن يسترد نفقته مع ربح مناسب، والذي يؤدي إلى تحقيق هذا الهدف هو أن نصيب 

 :الأوقاف من الأجرة ينبغي أن يقسم إلى قسمين
 

 .قسم تشتري به إدارة الوقف حصصا متزايدة من البناء الذي بناه الممول -
 .الوقفقسم تستخدمه في نفقاتها الجارية كمورد من موارد  -

  
غير أن هذه الصيغة غير شرعية؛ حيث أنه لا يمكن أن يكون أي شخص شريكا في مال 
الوقف، لذلك يرى البعض أن مؤسسة الوقف إذا كانت قد تنازلت على جزء من الوقف الذي هو 
الأرض تكون قد نالت بالمقابل جزءا من البناء الذي هو أيضا عقار، فهذا عمليا إستبدال جزء من 

 .199ص]51 [ بجزء من البناءالأرض
 

إذن، لا يجوز أن تنتهي المشاركة بتمليك الشريك جزءا من أراضي الوقف إلا حسب شروط  
 من قانون الوقف وأطلقت على صورة 06/02 مكرر 26 الإستبدال، وهو ما نصت عليه المادة

ن البناء بجزء من أرض عقد المقايضة، الذي بمقتضاه يتم  استبدال جزء م: المشاركة المتناقصة تسمية
 .10-91 من قانون الوقف 24موقوفة مع مراعاة المادة 

 
 .عن طريق تأسيسها أو شراء أسهمها:  المشاركة في شركات المساهمة.1
أو  بجميع أنواعها سواء كانت خاصة بنشاط واحد:  المشاركة في الصناديق الإستثمارية المشروعة.2

 .امجموعة أنشطة، كصناديق السهم ونحوه
 

 عقد الترميم أو التعمير. 3.3.2.2.3
 

تأجير العقار المبني الموقوف والمعرض للخراب، حيث يقوم المستأجر بدفع : يفيد هذا العقد 
مبلغ يقارب قيمة الترميم يخصم فيما بعد من قيمة الإيجار، ويظهر مما سبق أنه لكي يقوم هذا العقد 

 .26م] 46[: صحيحا يجب توفر الشروط التالية
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 .أن يكون العقار الموقوف بناءا. 1
 .أن يكون هذا العقار المبني معرضا للإندثار. 2
 .وجود مستأجر يدفع مبلغا معجلا يقارب قيمة الترميم، يخصم فيما بعد من مبلغ الإيجار. 3
 

  إذن، يعتمد ناظر الوقف هذه الصيغة بدل صيغة الإستبدال للمحافظة على أصل الملك الوقفي 
الرغم من زهادة مبلغ الإيجار بسبب خصم قيمة الترميم منه، إلا أن الفائدة تعود على العقار حيث أنه ب

الموقوف المرمم والذي يمكن الإستفادة منه أكثر بعد إنتهاء عقد الترميم، حيث يصبح هذا العقار جاهزا 
 .مختلف الطرق الأخرىبللانتفاع به 

 
م واجب على الدولة، فهي ملزمة بالقيام ستثمار الأموال بوجه عاان  أ:خلاصة المبحثو

 .بعمليات الإستثمار حتى تحقق وفرة في الأموال، وتشتغل الأيادي، وتتحقق الكفاية للجميع
  

أما استثمار أموال الوقف فيؤدي للحفاظ عليها حتى لا تضيع في النفقات والمصاريف، فالوقف 
يمومته من خلال الإستثمارات الناجحة، لذلك الذي يراد به الإستمرار، ومن مقاصده التأبيد تتحقق د

ينبغي أن تهتم إدارة الوقف بهذا الجانب اهتماما كبيرا وتخصص جزءا من ريع الوقف للإستثمار، 
 . ستثمار بقية أموالها السائلةاإضافة إلى 
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 خــــاتـمـة
 
 
 

، وساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية لقد شكل الوقف أهم مميزات الحضارة الإسلامية 

والاجتماعية، ويعتبر من حيث خصائص ومرونة أحكامه مجالا فسيحا للإبداع الإنساني في مجال 

 .توفير المنافع والخدمات والأعمال الخيرية

والوقف باعتباره تصرفا قانونيا، فإن إنشاءه صحيحا يرتب آثارا قانونية تتعلق بملكية المال  

أخرى تتعلق بالإنتفاع منه، توضح هذه الآثار دور الوقف في التنمية الشاملة، حيث يقوم بدور الوقفي و

تمويلي هام يساهم من خلاله في تخفيف الأعباء المالية للدولة والحد من ظاهرة الإنفاق العام وتعبئة 

 .مواردها المالية من خلال تكفله بتمويل وإدارة العديد من المرافق الخدمية

 تتسم   للوقف دور اجتماعي يتمثل في قدرته على إقامة آليات جديدة للتضامن الاجتماعيكذلك 

 .بالكفاءة والإستمرارية ودعم استقرار المجتمع من خلال برامج الاستثمار البشري وتوفير فرص العمل

ته وتفعيل ونظرا لأهمية الوقف الاقتصادية والاجتماعية، فقد اتجهت إليه الأنظار من أجل إحياء مؤسسا

 .دوره، حيث تحاول الجزائر جاهدة لإعادة الإعتبار لهذا النظام العريق والإستفادة من خدماته

في هذا الإطار، وبعد دراسة أهم الآثار المترتبة على الوقف كتصرف قانوني يمكن تقديم  

 :الاقتراحات التالية 

  

ل منقولة، والمحافظة عليها من الدعوة إلى حماية أموال الأوقاف الموجودة من عقارات وأموا -

 .الغضب والضياع والتعطيل،  وحفظ سجلاتها

 
 العمل على استرداد أملاك الأوقاف التي حولت إلى استعمالات أخرى بطرق غير مشروعة  -

  ومراجعة السجلات القديمة للأوقاف، في المحاكم والدوائر العقارية وغيرها لتحديد الأملاك الوقفية

 .إعادتها إلى ميدانها الوقفيوالبدء بإجراءات 

 

إعادة النظر في إدارة أملاك الأوقاف، خاصة الأوقاف الإستثمارية بما ينسجم مع إرادة وشروط  -
الواقفين من جهة، ومع نصوص الشريعة الإسلامية ومقاصدها من جهة أخرى، وأن تتولى 

 هيئة عامة رسمية الأوقاف إدارة شؤونها بنفسها مع أقل قدر من تدخل الدولة وضرورة وجود

ترعى شؤون الأوقاف وتحافظ عليها، تتمتع بالشخصية المعنوية يكون من صلاحيتها إنشاء فروع 

محلية لها، تشرف عليها وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف لتكون بديلا عن الإدارات المالية التي 

 .تتميز بالضعف والبطء في أداء وظائفها
 

قسم لإدارة المساجد والإشراف : اف بحيث تقسم إلى قسمين رئيسيينإعادة تعريف دور وزارة الأوق -

على الأنشطة الدينية، وقسم للإشراف على إدارة مؤسسات الأوقاف الأخرى ورقابتها وتقديم الدعم 
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والمساعدة لها، وتحديد العلاقة بين قسم الإشراف على الأوقاف وبين إدارات الأوقاف بشكل دقيق، 

الأوقاف على الإدارة، وتجنب مساوئ الإدارة العامة لأموال الأوقاف يمنع استيلاء وزارة 

مع تكليف الوزارة بشكل .الاستثمارية، وفي نفس الوقت تخضع إدارات الأوقاف لرقابة صارمة

 .واضح بالعمل على تشجيع إنشاء أوقاف جديدة
 
ء خلال الفترات وضع الخطط اللازمة لاستثمار وتنمية الأملاك الوقفية التي تعطلت عن العطا -

 .الماضية لأسباب تاريخية كثيرة، وتوفير فرص التمويل المناسبة لها
 

إتباع أسلوب الإستصناع كأسلوب مثالي لتطوير الأوقاف، واتباع أسلوب المشاركة من أجل تنمية  -
ممتلكات الوقف، إضافة إلى إصدار صكوك المقارضة لتكوين رأس مال لمشاريع معينة، أما إيجار 

ت الأوقاف؛ فهو أسلوب يفترض فيه أن يكون لمدة معقولة، وبالنسبة للإيجارات الطويلة ممتلكا

التوسع في منحها، بل تقتصر على أراضي الوقف العاطلة، كما يجب أن تتضمن  فلا يجب) الحكر(

عقود الإيجار شروطا تمنع أي تغيير في العقد يؤدي إلى استخدام الأصول الوقفية المؤجرة في 

 .نوعةأغراض مم

 
إنشاء صناديق وقفية تساهم فيها الحكومات أو مؤسسات الأعمال بتقديم قروض للمشروعات  -

 .الجديدة  ودعوة البنوك الإسلامية للمساهمة في تمويل مشاريع الأوقاف

 

إفساح المجال أمام المؤسسات الوقفية للعمل الإجتماعي بإنشاء المستشفيات والمدارس، ومراكز  -

 ودور رعاية الأيتام والحرف اليدوية، عن طريق إنشاء صناديق المضاربة التدريب والمكاتب،

 .الوقفية
 

ضرورة تبني صيغة الوقف النامي من قبل المشرع الجزائري، التي تقوم على نقدنه الأصول  -
القائمة للأوقاف بغرض استغلالها في أوجه الإستثمار المختلفة، وهي صياغة تحتاج إلى تعمق أكثر 

 .قيقها وتنفيذها من طرف الخبراء وأهل الإختصاصفي أسلوب تح
 

الدعوة إلى إنشاء هيئة عالمية للوقف الإسلامي، تجمع في عضويتها الهيئات الوقفية على مستوى  -

العالم الإسلامي، لتقوم بالتنسيق وتبادل المعلومات والبحث عن أفضل السبل لتثمير الممتلكات 

 ومساعدة الدول الأعضاء التي تعاني من شح الموارد  والعمل من أجل تدويل الخدمات الوقفية

 إضافة إلى دعوة المؤسسات المالية التي تخضع معاملاتها لأحكام الشريعة الإسلامية على  الوقفية

 .المستوى المحلي والدولي للدخول في مشاريع إستثمار الأوقاف بالجزائر

 

تنا وإمكانياتنا لتطوير هذه لذلك يجب علينا ونحن  نتحدث عن الوقف، أن نوجه كل طاق

  .المؤسسة في كل المجالات، خاصة وأن الغرب قد استفاد منها كثيرا في مجالات التعليم والأبحاث
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فمعظم المراكز العلمية والكليات والجامعات لها أوقافها الخاصة التي تضمن لها الإستمرارية 

 .مع كل الدعم الهائل من حكوماتها

  

وجل أن تكون هذه المذكرة مرجعا مفيدا في المكتبة القانونية الجزائرية وأخيرا نسأل االله عز 

رغم أنها دراسة بحاجة إلى إهتمام  وتعمق أكثر،  فهي من المواضيع التي تتجدد باستمرار، حيث أن 

آثار التصرف الوقفي تظهر أهميته كأداة فعالة في تطوير المجتمع وتنميته اقتصاديا واجتماعيا 

 .وحضاريا
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